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المُلخّص

هدفــت الدراســة إلــى بحــث التحــولات الجذريــة التــي فرضتهــا الوســائل الحديثــة فــي تنفيــذ العمــل، مــن خــال 
اســتخدام تقنيــات الرقابــة الإلكترونيــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن مخاطــر جديــدة لــم تكــن معروفــة فــي أســاليب 
العمــل التقليديــة. ففــي المبحــث الأول، تمــت دراســة مــدى تأثيــر هــذا الأســلوب الجديــد مــن العمــل علــى 
الحيــاة الخاصــة للأجــراء، مــن خــال تتبــع تحركاتهــم وجمــع بياناتهــم المهنيــة والشــخصية، وتقييــم أدائهــم 
عبــر تطبيقــات وبرامــج مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى التعــدّي علــى خصوصياتهــم، ممــا يفــرض ضــرورة 
تطويــر إطــار تشــريعي خــاص بالعمــل الرقمــي يراعــي المعاييــر الحديثــة لحمايــة البيانــات الشــخصية 
للأجيــر ويحفــظ خصوصيتــه. أمــا المبحــث الثانــي، فركّــز علــى مــدى تأثيــر اســتخدام الوســائل الحديثــة 
علــى ظهــور أنــواع جديــدة مــن المخاطــر المهنيــة المرتبطــة بالعمــل، ســواء مــن خــال بــروز أمــراض مهنيــة 
ذات طبيعة نفسية وذهنية ناجمة عن الإجهاد الرقمي، أو من خلال إشكاليات تكييف إصابات العمل 
التــي تقــع أثنــاء تنفيــذ هــذا الأســلوب مــن العمــل. وقــد بيّنــت الدراســة أن معيــار المــكان والزمــان التقليــدي 
لحــوادث العمــل لــم يعــد كافيًــا، مــا يســتدعي توســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة ليشــمل الإصابــات التــي 
يتعــرّض لهــا الأجيــر وهــو بعيــدًا عــن الرقابــة المباشــرة التــي يخضــع لهــا العامــل التقليــدي. وخلصــت إلــى 
ضــرورة تحديــث قانــون العمــل والضمــان الاجتماعــي، وإقــرار نظــام تأميــن ضــد هــذه الأنــواع الجديــدة مــن 
المخاطــر، مــن شــأنه أن يحقــق التــوازن بيــن متطلبــات الإنتــاج وحمايــة حيــاة الأجيــر الخاصــة فــي بيئــة 

العمــل المعاصــرة.

الكلمــات المفتاحيــة: الرقابــة الإلكترونية-حمايــة الحيــاة الخاصة-البيانــات الشــخصية-طوارىء العمــل-
التبعيــة الرقمية.
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Abstract

This study examines the major improvements caused by modern technology tools in the 
execution of work, particularly through electronic monitoring, and the additional hazards 
they introduce—risks that did not exist in traditional labor systems.
The first section investigates how these technologies influence employees’ private lives. 
Employers now watch employees’ movements, collect personal and professional data, and 
evaluate performance using digital applications, which may result in privacy violations. 
The report highlights that without clear legal constraints and stringent limits on the aim 
of data collecting, such methods can gravely violate employees’ rights. It emphasizes the 
necessity for a separate regulatory framework for digital work that fulfills modern personal 
data protection standards.
The second section examines the rise of new occupational dangers related to digital labor. 
These include psychological and behavioral health issues induced by digital stress, as well 
as difficulties in detecting and categorizing work-related injuries that occur outside of the 
typical workplace. The study demonstrates that traditional time and location criteria are 
no longer appropriate for determining what constitutes a work accident. As a result, social 
protection systems must be broadened to include injuries sustained outside of the employ-
er’s direct oversight.
The study concludes by advocating for an update to labor and social security regulations, 
as well as the introduction of insurance mechanisms geared to digital-era dangers. Such 
reforms would assist create a reasonable balance between productivity demands and the 
protection of employees’ privacy and well-being in today’s workplace.
Keywords: electronic monitoring – privacy protection – personal data – work accidents – 
digital subordination.

 Risks resulting from the employment of modern technologies
when performing jobs

mailto:Ibrahimoueidat@hotmail.com


599

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 24, Vol 8, Year 2 | December 2025 | Jumada Al Akhirah 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

المقدمة

أدّت الثــورة التكنولوجيــة إلــى ظهــور أســاليب عمــل جديــدة، حيــث أضحــت العلاقــات التعاقديــة تُنشــأ وتُنفّــذ 
عبــر الوســائل التقنيــة الحديثــة ومــن خــال شــبكة الإنترنــت، دون أن يتــم الالتقــاء المــادي المباشــر بيــن 
الأجيــر وصاحــب العمــل. فتحوّلــت تلــك الثــورة إلــى ســوق عمــل كبيــر، مــن أهــم خصائصــه أنــه عالــم 
افتراضــي غيــر مقيّــد بزمــان ومــكان محدّديــن، وباتــت تعليمــات وأوامــر رب العمــل المتعلّقــة بتنظيــم العمــل 
وتقييــم الأداء، كذلــك حفــظ ومعالجــة البيانــات الشــخصية، تُرســل وتــُدار مــن خــال الوســائل الإلكترونيّــة.

بالرغــم مــن المرونــة التــي يتصــف بهــا هــذا التحــوّل، وانعكاســاته الإيجابيــة علــى أطــراف العقــد والمجتمــع، 
إلا أنــه أفــرز تحديــات ومخاطــر جدّيــة تمــسّ جوهــر العلاقــة التعاقديــة وحقــوق الأجــراء الأساســية، مــن 
أبرزهــا المــسّ بحياتهــم الخاصــة نتيجــة الرقابــة الإلكترونيــة التــي تمــارس مــن خــال برامــج وتطبيقــات آليــة 

تراقــب الأجيــر، وتوجهــه حتــى دون أي تدخــل بشــري.

تتعــدد مجــالات التدخــل فــي الحيــاة الخاصــة للأجيــر مــع تطــور اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي تنفيــذ 
العمــل، ممــا يفــرض تأميــن حمايــة قانونيــة لحياتــه الخاصــة، لا ســيما إذا كان ينفّــذ عملــه مــن المنــزل. 
ــاة الخاصــة للأجيــر وحياتــه العمليــة. إضافــة إلــى  وبالتالــي، يجــب أن يتــم وضــع حــد فاصــل بيــن الحي
ذلــك، فــإن مــا وفّرتــه التقنيــات الحديثــة لصاحــب العمــل فــي اســتخدام ســلطاته الرقابيــة مــن شــأنها أن 
اتصالاتــه  فــي مراقبــة  التكنولوجيــا  تلــك  اســتخدام  مــن خــال  الخاصــة  للحيــاة  مباشــرًا  تهديــدًا  تشــكل 

الهاتفيــة، ومراســاته الإلكترونيــة. 

لقــد ســمحت الثــورة التكنولوجيــة لأصحــاب العمــل أيضًــا بالتدخــل فــي الحيــاة الخاصــة للأجيــر لناحيــة 
الاطــاع علــى بياناتــه الشــخصية ومــا يتمتــع بــه مــن حقــوق متعلّقــة بملكيتــه الفكريــة. فــإذا كان لصاحــب 
العمــل الحــق فــي التحقــق مــن مــدى توفــر الشــروط المطلوبــة للعمــل لــدى الأجيــر، لناحيــة تمتعــه بالقــدرات 
والمهــارات اللازمــة لتنفيــذ الخدمــة أو العمــل، بالإضافــة إلــى ظروفــه الصحيــة والاجتماعيــة وســلوكه 
الشــخصي، إلا أن جمــع هــذه المعلومــات ومعالجتهــا يجــب أن يبقــى فــي إطــار الهــدف فــي تحقيــق 

مصلحــة العمــل، وأن يحــاط بقــدر مــن القيــود التــي تمنــع التعــدي علــى الحيــاة الخاصــة للأجيــر))).

يُثيــر اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة والمعلوماتيــة فــي تنفيــذ العمــل مجموعــة مــن المخاطــر الاجتماعيــة، 
تأتــي فــي طليعتهــا الصعوبــات التــي ترتبــط فــي مــدى نســبة الأمــراض والحــوادث التــي يتعــرض لهــا الأجيــر 
للعمــل. فالأجيــر فــي هــذا النــوع مــن الأعمــال يقــوم بتنفيــذ عملــه بعيــدًا عــن مركــز المؤسســة، فقــد ينفّــذه مــن 
المنــزل أو مــن أي مــكان آخــر. هنــا تُثــار الإشــكاليات حــول مــدى نســبة الأمــراض والأضــرار الجســدية 

التــي يتعــرض لهــا للعمــل.

مــن الملاحــظ، أن حمايــة الأجيــر مــن الأمــراض المهنيــة وإصابــات العمــل، لــم تعــد مقتصــرة علــى تلــك 

))) مصطفــى عبــد الحميــد عــدوى، الوجيــز فــي شــرح أحــكام قانــون العمــل الجديــد، جامعــة المنوفيــة، 2004، ص 
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الناتجــة عــن الأضــرار التــي يتعــرض لهــا فــي مواجهــة الآلات الصناعيــة والماكينــات فــي إطــار عقــد 
العمــل التقليــدي، فمــع التقــدّم التكنولوجــي وظهــور أشــكال العمــل الجديــدة ظهــرت مخاطــر جديــدة يتعــرّض 
لهــا الأجيــر عنــد اســتخدامه للتقنيــات الحديثــة، والعمــل مــن خــال أجهــزة الحاســوب ومــا تســببه مــن 

أضــرار جســدية طويلــة الأمــد كآلام الظهــر والعمــود الفقــري وضعــف البصــر))).

وهنــا يطــرح التســاؤل حــول المعيــار الــذي يمكــن مــن خلالــه اعتبــار الإصابــة ناتجــة عــن العمــل أو غيــر 
منســوبة إليــه، لا ســيما أن الأجيــر فــي هــذا النــوع مــن الأعمــال يتمتــع أثنــاء تنفيــذ عملــه بقــدر مــن الحريــة 
يصعــب مــن خلالهــا تحديــد الوقــت الــذي يجــب أن ينفــذ فيــه العمــل بســبب التداخــل بيــن أوقــات الراحــة 

وأوقــات العمــل))).

نتيجــة لذلــك، يثيــر اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة فــي تنفيــذ العمــل مجموعــة مــن المخاطــر والمشــاكل 
الاجتماعيــة، مــن شــأنها أن تــؤدّي الــى التعــدّي علــى خصوصيــة الإنســان، بحيــث أصبحــت بإمكانهــا 

متابعــة الأجيــر ومراقبتــه فــي كل تصرفاتــه وتحركاتــه حتــى لــو كان فــي غرفــة نومــه.

تتضاعــف أهميــة هــذه الإشــكاليات فــي هــذا النــوع مــن الأعمــال فــي ظــل غيــاب التشــريع المنظّــم لــه لا 
ســيما فــي لبنــان، فــي حيــن أن بعــض الــدول حققــت تقدّمًــا فــي وضــع إطــار قانونــي لهــا، كفرنســا وبعــض 
الــدول الأوروبيــة. مــن هنــا، تأتــي هــذه الدراســة لتبحــث فــي المخاطــر الناجمــة عــن اســتخدام الوســائل 
الحديثــة فــي تنفيــذ العمــل، مــن خــال تحليــل طبيعتهــا وأبعادهــا، واســتعراض أبــرز التشــريعات المقارنــة، 
بهــدف التوصّــل إلــى وضــع بعــض المقترحــات العمليــة التــي ترمــي إلــى تحقيــق نــوع مــن التــوازن بيــن 
المحافظــة علــى المرونــة التــي يوفرهــا التطــور التكنولوجــي فــي علاقــات العمــل وبيــن حمايــة حقــوق 

الأجــراء وتأميــن الضمانــات الاجتماعيــة لهــم. 

ــا فــي تنفيــذ العمــل، ومــدى تأثيرهــا  لتحقيــق ذلــك، ســنتناول المخاطــر الناجمــة عــن اســتخدام التكنولوجي
علــى حيــاة الأجيــر الخاصــة وصحتــه المهنيــة، مــن خــال تقســيمها إلــى مبحثيــن. فــي الأول: نــدرس مــدى 

تأثيرهــا علــى الحيــاة الخاصــة للأجيــر. وفــي الثانــي: انعكاســها علــى ســامة وصحــة الأجيــر المهنيــة.

(1) Christophe RADÉ, Nouvelles technologies de l’information et de la communication et nouvelles 
formes de subordination. Droit social, 2002, Version 1, P. 27 et 28

)))السيد عيد نايل، شرح قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 715.
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المبحث الأول: تأثير التكنولوجيا على الحياة الخاصة للأجير

إن اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة فــي تنفيــذ العمــل، ومــا أنتجتــه مــن اســتخدام لأســاليب متطــورة، شــكل 
تهديــدًا للأجيــر فــي التعــدّي علــى حياتــه الخاصــة، حيــث مكّــن صاحــب العمــل مــن مراقبتــه ومتابعتــه 
فــي كل تحركاتــه وتصرفاتــه، مــن خــال التطبيقــات والبرامــج الذكيــة التــي يســتخدمها، والتــي تمكنــه مــن 
التنصّــت عليــه وتصويــره وتســجيل تحرّكاتــه ومكالماتــه الهاتفيــة، كل ذلــك يحصــل أحيانًــا دون علــم مــن 

تتــم مراقبتــه وترصــد تحركاتــه. 

ولعــلّ أبــرز الصعوبــات التــي يطرحهــا مفهــوم الحيــاة الخاصــة للأجيــر، تلــك المتمثلــة فــي التمييــز بيــن 
الأوقــات المهنيــة والأوقــات الشــخصية، باعتبــار أن فــي هــذا النــوع مــن العمــل يتمتــع الأجيــر بهامــش 
كبيــر مــن الحريــة والاســتقلالية فــي تحديــد الزمــان والمــكان. وبالتالــي، يجــب أن يمــارس صاحــب العمــل 
ســلطاته الرقابيــة علــى الأجيــر فــي أوقــات العمــل فقــط دون التطفّــل علــى حياتــه الخاصــة أثنــاء أوقــات 
الراحــة. فالرقابــة الرقميــة لــم تعــد مقتصــرة علــى الوجــود المــادي للأجيــر فــي مــكان العمــل، بــل امتــدت 
لتشــمل تتبــع موقعــه الجغرافــي، مراقبــة بريــده الإلكترونــي، هاتفــه، وجمــع البيانــات المتعلقــة بمؤهلاتــه 

المهنيــة والشــخصية.

انطلاقًــا ممــا تقــدم، يتّضــح أن اســتخدام الوســائل الحديثــة فــي تنفيــذ العمــل مــن شــأنه أن يهــدد الحيــاة 
الخاصــة للأجيــر، الأمــر الــذي يقتضــي وضــع حمايــة خاصــة لــه تجــاه كل تدخــل مــن طــرف صاحــب 
العمل ســواء بإســاءة اســتخدام البيانات الشــخصية التي يقدمها قبل مباشــرته للعمل أم من خلال تخطي 

الأخيــر للحــدود المرســومة لــه عنــد ممارســة ســلطاته فــي الرقابــة والإشــراف.

فــي قرارهــا الصــادر  التمييــز الفرنســية)))  تصــدى الاجتهــاد الفرنســي لهــذه المســألة، فقضــت محكمــة 
بتاريــخ 2 تشــرين الأول 2001 المعــروف بقضيــة Nikon، »أن البريــد الإلكترونــي يشــكل رســالة بالمفهــوم 
المتعــارف عليــه فــي القانــون المنظــم لســرية المراســات، وأن اطــاع صاحــب العمــل علــى هــذه الرســائل 
عــن طريــق الوســائل المعلوماتيــة الموضوعــة رهــن إشــارته فــي العمــل يشــكل خرقًــا ومساسًــا بالحريــة 

الأساســية للأجيــر، حتــى فــي الحالــة التــي يمنــع فيهــا مــن الاســتعمال الشــخصي لحاســوب الشــركة«.

ويعتبــر الحــق فــي حمايــة الحيــاة الخاصــة مــن الحقــوق الأساســية للإنســان بصفــة عامــة، وللأجيــر بصفــة 
خاصــة. وبالرغــم مــن اعتــراف المشــرّع بــأن لــكل إنســان الحــق فــي احتــرام خصوصياتــه، إلا أنــه لــم يوضــع 

تعريــف دقيــق لهــذا الحــق، وتــرك الأمــر لاجتهــاد المحاكــم والفقــه))).

حرصــت معظــم المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة علــى النــص علــى الإطــار العــام لحــق الإنســان فــي احتــرام 
حياتــه الخاصــة وعــدم التعــدّي عليهــا. فشــدد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر فــي 10 كانــون 

(1)Cass. soc., 2 Octobre 2001, N ° de pourvoi : 99-42.942, Publié au bulletin.
))) حســام الديــن الاهوانــي، الحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصــة، الحــق فــي الخصوصيــة، دراســة مقارنــة، دار النهضــة 

العربيــة، 1978، ص 464.
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الأول 1948 عــن منظمــة الأمــم المتحــدة علــى عــدم التدخــل فــي حيــاة الإنســان الخاصــة، أو فــي شــؤون 
أســرته أو مســكنه أو مراســاته. كذلــك جــاءت الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية الصــادرة بتاريــخ 4/11/1950، لتؤكّــد علــى مبــدأ الحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصــة للإنســان 

وعــدم التعــدي عليــه فــي مســكنه ومراســاته))). 

فــي لبنــان، لــم يتضمّــن الدســتور أي نــص صريــح حــول الحــق فــي الخصوصيــة، باســتثناء مــا نصّــت 
عليــه المــادة 14 منــه لناحيــة حمايــة حرمــة المنــزل. فــي حيــن ورد العديــد مــن النصــوص التــي ترمــي إلــى 
حمايــة الحيــاة الخاصــة، وعلــى رأســها قانــون العقوبــات الــذي نــص فــي المــواد 579 و650 منــه علــى جرائــم 
إفشــاء الأســرار والتهويــل، أو الابتــزاز والتهديــد بإفشــاء أمــر، أو الإخبــار عنــه، إضافــة إلــى قانــون الســرية 
المصرفيــة وقانــون تنظيــم الأصــول الإداريــة والماليــة فــي المديريــة العامــة للبريــد والبــرق فيمــا خــص حمايــة 
ســرية المراســات. انســجامًا مــع ذلــك أقــر المشــرّع اللبنانــي القانــون رقــم 81 تاريــخ 10/10/2018 المتعلــق 
بالمعامــات الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابــع الشــخصي لحمايــة البيانــات الشــخصية، وتنظيــم عمليــات 

معالجتهــا بموجــب قواعــد قانونيــة محــددة، تحــت طائلــة فــرض عقوبــات فــي حــال المخالفــة.

وإذا كانــت القوانيــن الســالفة الذكــر المتعلقــة بحمايــة الحيــاة الخاصــة لــم تفــرد قواعــد خاصــة بالأجــراء، فــا 
شــك أن حمايــة الحيــاة الخاصــة للإنســان تطــال أيضًــا حمايــة حياتــه المهنيــة. وبالتالــي، إذا كان مضمــون 
تلــك القوانيــن يهــدف إلــى تأميــن الحمايــة القانونيــة لخصوصيــة الإنســان بصــورة عامــة، حيــث يمنــع جمــع 
البيانــات والاحتفــاظ بهــا أو معالجتهــا، إلا مــا كان منهــا مشــروع أو ضــروري، أو تلــك التــي يتــم أخــذ 
موافقــة صاحــب العلاقــة عليهــا بصــورة مســبقة، فــإن هــذه الحمايــة تشــمل أيضًــا حيــاة الأجــراء الخاصــة 
لا ســيما الذيــن ينفــذون عملهــم مــن خــال اســتخدام الوســائل الحديثــة، بحيــث تتداخــل حياتهــم المهنيــة 
مــع حياتهــم الخاصــة، نظــرًا لتداخــل أوقــات الراحــة مــع أوقــات العمــل وصعوبــة الفصــل بينهمــا، مــع 
ســهولة دخــول صاحــب العمــل إلــى حيــاة الأجيــر مباشــرة، وفــي أي وقــت مــن خــال الوســائل التكنولوجيــة 

المســتخدمة فــي تنفيــذ العمــل ومراقبتــه))). 

انطلاقًــا ممــا تقــدم، فــإن مــا يخــرج عــن الإطــار المهنــي للأجيــر يعتبــر حيــاة خاصــة ويســتحق الحمايــة، 
بحيــث يقتضــي الالتــزام بالقوانيــن التــي ترعــى جمــع ومعالجــة البيانــات ذات الطابــع الشــخصي، وعــدم 
للعمــل وعــدم  العمــل حــدود الرقابــة المطلوبــة  التــزام صاحــب  إلــى  فــي اســتعمالها، إضافــة  التعسّــف 
اســتغلال التطــور التكنولوجــي، ومــا أفــرزه مــن أجهــزة ومعــدات وطــرق متطــورة للتعــدّي علــى خصوصيــة 

الأجيــر ومراقبتــه فــي كل تصرفاتــه وتحركاتــه، ولــو كان فــي أماكــن تواجــده الأكثــر خصوصيــة))).

إن حصــول التصــادم بيــن حــق صاحــب العمــل فــي ممارســة ســلطاته علــى الأجــراء وبيــن حــق هــؤلاء 
فــي احتــرام حياتهــم الخاصــة، قــد ينشــأ فــي مرحلــة مــا قبــل التعاقــد وإبــرام عقــد العمــل )المطلــب الأول(، 

)))المــادة الثامنــة مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، معدلــة بالبروتوكوليــن رقــم 11 و14 ومتممــة بالبروتوكــول 
الإضافــي والبروتوكــولات رقــم 4 و6 و7 و12 و13.

(2)Robert FRÉDÉRIC, Le télétravail à dimicile, Éditions Larcier, 2005, Collection de droit social, P. 46.
))) صــاح محمــد أحمــد ديــاب، الحمايــة القانونيــة للحيــاة الخاصــة للعامــل وضماناتهــا فــي ظــل وســائل التكنولوجيــا 

الحديثــة، دار النهضــة العربيــة، 2007، ص 40، 41.
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مــن خــال ســوء اســتخدام البيانــات والمعلومــات الشــخصية التــي يقدمهــا العامــل وعــدم المحافظــة عليهــا. 
وقــد ينشــأ أيضًــا أثنــاء تنفيــذ العقــد )المطلــب الثانــي(، عــن طريــق اســتغلال صاحــب العمــل للوســائل 
التكنولوجيــة المتطــورة التــي يســتخدمها فــي متابعــة العامــل ومراقبتــه، فتصبــح مراقبــة مســتمرة لجميــع 

تصرفاتــه ومراســاته.

المطلب الأول: مظاهر تدخل صاحب العمل في حياة الأجير الخاصة ما قبل تنفيذ العقد

لا شــك أن مخاطــر اســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة فــي تنفيــذ العمــل، هــي مخاطــر عامــة يمكــن 
أن تطــال أي فــرد فــي المجتمــع، لكــن هنــاك فئــات تكــون بحكــم مركزهــا القانونــي، أكثــر عرضــة لتلــك 
المخاطــر مقارنــةً بغيرهــا، وهــذه هــي حــال فئــة الأجــراء الرقميّيــن، حيــث أتــاح التطــور التكنولوجــي الســريع 
لأصحــاب العمــل التدخــل فــي الحيــاة الخاصــة لمــن يتقــدم للعمــل لديهــم والبحــث فــي خصوصياتــه بهــدف 
معرفــة هويتــه ومــا يتمتــع بــه مــن كفــاءات مهنيــة، بالإضافــة إلــى ظروفــه الصحيــة والاجتماعيــة وســلوكه 
الشــخصي. غيــر أن ذلــك يجــب أن يبقــى فــي حــدود الهــدف المرجــو منــه، دون أن يصــل إلــى حــد 

المســاس بحرمــة حياتــه الخاصــة.

كمــا هــو معلــوم، فــإن عقــد العمــل يقــوم علــى الاعتبــار الشــخصي، بحيــث يعــوّل علــى صفــات الأجيــر 
ومؤهلاتــه لإبــرام العقــد))). لذلــك يولــي صاحــب العمــل عنايــة خاصــة عنــد دراســة طلبــات المرشــحين 
للعمــل لاختيــار مــن يــراه الأنســب لمصلحــة مشــروعه. إلا أن حريــة الاختيــار هــذه لا يجــب أن تُطلــق 
العنــان لصاحــب العمــل فــي الاختيــار والمفاضلــة بيــن الطلبــات المقدّمــة للتدخــل فــي حيــاة الأجيــر 
الخاصــة، متجاهــاً الاعتبــار الموضوعــي الــذي يجــب أن يكــون الأســاس فــي العمليــة، وهــو قدرتــه علــى 

تنفيــذ العمــل المطلــوب منــه ومــدى كفاءتــه المهنيــة))). 

ولا تقتصــر حمايــة الحيــاة الخاصــة للمرشــح للعمــل علــى صاحــب العمــل فقــط، بــل تمتــد إلــى أي جهــة 
أخــرى تتولــى التدقيــق فــي البيانــات الشــخصية التــي تقــدّم بهــا، والتحــرّي عنــه بهــدف قبولــه فــي العمــل 
لــدى صاحــب العمــل. وقــد ذهــب بعــض الفقــه إلــى اعتبــار أنّ »إخضــاع المرشــحين للعمــل لتحرّيــات 
تتعلّــق بصفاتهــم الشــخصية أو حياتهــم الأســرية أو آرائهــم الفكريــة، يمثــّل انتهــاكًا خطيــرًا وتدخــاً واضحًــا 

فــي خصوصياتهــم«))).

فــي ضــوء مــا تقــدّم، يطــرح اســتخدام الوســائل الحديثــة فــي تنفيــذ العمــل إشــكالية أساســية تتعلــق بمــدى 
تأثيرهــا علــى ســريّة الحيــاة الخاصــة للمرشــحين للعمــل. فمــا هــي الطــرق القانونيــة التــي ترمــي إلــى ضمــان 
عــدم اســتغلال البيانــات الشــخصية علــى نحــوٍ ينتهــك حرمــة الحيــاة الخاصــة للأجيــر؟ هــذا مــا ســنحاول 

الإجابــة عليــه، مــن خــال الفقرتيــن التاليتيــن:

(1)Monique CONTAMINE- RAYNAUD, L’intuitus personae dans les contrats, Thése, Université de droit, 
D’économie et de sciences sociales de Paris, 1974, P.33 S..

))) مجلس عمل تحكيمي، بيروت، قرار رقم 76، تاريخ 11/2/1992، صادر، ص 27، بند 4.
(3)Gérard LYON-CAEN, Les libertés publiques et l’emploi, Rapport au ministre du travail, de l’emploi et 

de la formation professionnelle, 1er Janvier 1992, N. 27.
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	• الفقرة الأولى: المعلوماتية وإفشاء سرية الحياة الخاصة للمرشح للعمل.

	• الفقرة الثانية: سبل حماية الحياة الخاصة للمرشح للعمل.

الفقرة الأولى: المعلوماتية وإفشاء سرية الحياة الخاصة للمرشح للعمل

تشــكل المعلوماتيــة باســتخداماتها المتعــددة أحــد أخطــر الوســائل التــي تــؤدّي إلــى المــسّ بســرية الحيــاة 
الخاصة للمرشــح للعمل، باعتبار أن صاحب العمل يقوم بتجميع البيانات والمعلومات عن الأشــخاص 
المرشــحين، مســتعينًا بتقنيــات المعلومــات والــذكاء الاصطناعــي، ويقــوم بدراســتها لاختيــار الشــخص الــذي 

يــراه مناســبًا للقيــام بالعمــل المــراد تنفيــذه، دون أي اعتبــارٍ آخــر))).

إن المرشــح للعمــل يتقــدم بطلــب يتضمــن أوراقــه الثبوتيــة، تعبئــة نمــاذج تتضمــن أســئلة حــول حالتــه 
الاجتماعيــة والصحيــة ومؤهلاتــه العلميــة، وأحيانًــا ماهيــة انتماءاتــه ومعتقداتــه الدينيــة))). وتقتضــي أن 
تكــون البيانــات والأســئلة التــي توجّــه إليــه علــى صلــة بالمهمــة المرشــح لتنفيذهــا، ولا تتعلــق بأمــور خاصــة 

تشــكّل انتهــاكًا لســرية الحيــاة الشــخصية))).

قــد يلجــأ صاحــب العمــل أحيانًــا إلــى إجــراء اختبــارات طبيــة أو نفســية للمرشــح للعمــل بهــدف الكشــف عــن 
إمكانيــة إصابتــه ببعــض الأمــراض بفعــل العامــل الوراثــي)))، مــا يشــكل خرقًــا خطيــرًا لخصوصياتــه. هــذا 
مــا منعتــه المــادة 10-16 مــن القانــون المدنــي الفرنســي التــي حظــرت إجــراء الدراســة الجينيــة أو الوراثيــة 

لصفــات أو خصائــص تتعلــق بأحــد الأشــخاص))).

وقــد أوصــت اللجنــة الوطنيــة للمعلوماتيــة والحريــات )CNIL( فــي فرنســا، بضــرورة احتــرام الحيــاة الخاصــة 
والحريــات الفرديــة للمرشــحين للعمــل، بحيــث إن تجميــع المعلومــات والبيانــات الشــخصية يجــب أن لا 
يكــون إلا لضــرورات العمــل ولتحقيــق الغايــة منــه، مــع ضــرورة الحصــول علــى موافقــة صريحــة مــن 

المرشّــح قبــل اســتخدامها))). 

ومــن المســتقر عليــه أن خــرق ســرية الحيــاة الخاصــة يتحقــق باطــاع الغيــر علــى المعلومــات والبيانــات، 
وهــذا مــا يمكــن اســتنتاجه مــن نــص المــواد 579 ومــا يليهــا مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي، إضافــة إلــى 
نصــوص أخــرى وردت متفرقــة فــي قوانيــن مختلفــة تضمــن حمايــة ســرية المراســات والاتصــالات، والحالــة 

(1)Pierre KAYSER, La protection de la vie privée, t. I, Protection du secret de la vie privée, 1985, P 289.
(2)Jean FRAYSSINET, Nouvelles technologies et protection des libertés dans l’entreprise, Droit social, 

Juin 1992, No 6, P. 59.
(3)Cass. soc., 17 Octobre 1973. N° de pourvoi : 72-40.360., Publié au bulletin, V. N 484, P. 44.

))) صــاح محمــد أحمــد ديــاب، الحمايــة القانونيــة للحيــاة الخاصــة للعامــل وضماناتهــا فــي ظــل التكنولوجيــا الحديثــة، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2007، ص 61.

(5)Code civil, article 16-10: “L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entre-
pris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique et avec le consentement exprès de la personne”.

(6)Gérard LYON-CAEN, Les libertés publiques et l’emploi, Rapport au ministre du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle, 1er Janvier 1992, N. 27.
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الصحيــة والماليــة للفــرد))).

فمــا هــي مســؤولية رب العمــل فــي حــال انتهــاك حرمــة البيانــات الخاصــة بالمرشــحين للعمــل، وتســريبها 
إلــى الغيــر؟

فــي المبــدأ، لا يجــوز للشــخص أن ينشــر مــا يصــل إلــى علمــه مــن معلومــات وبيانــات تتصــل بالحيــاة 
الخاصــة للغيــر، إلا بعــد حصولــه علــى موافقتــه. إضافــة إلــى أن الحــق فــي حمايــة الحيــاة الخاصــة 
يشــمل أيضًــا عــدم التجســس، وعــدم نشــر أو الإعــان عــن معلومــات تخــص الغيــر))). فــي ضــوء ذلــك، 
فــإنّ المرحلــة الأولــى مــن حمايــة المرشــح للعمــل تتطلــب إيجــاد قواعــد قانونيــة تمنــع تســريب المعلومــات 
والبيانــات الشــخصية الخاصــة بــه، فــي ظــل الاســتخدام المتزايــد للأجهــزة التقنيــة الحديثــة فــي اختيــار 

الأجــراء وتنفيــذ العمــل. 

الفقرة الثانية: حماية الحياة الخاصة للمرشح للعمل

إن اســتخدام الأجهــزة التقنيــة الحديثــة فــي اختيــار الأجيــر لــه تأثيــر كبيــر علــى حياتــه الخاصــة، فلــم 
يعــد هنــاك ثمــة عوائــق تحــول دون مراقبــة واطــاع الغيــر علــى خصوصيــات كل انســان))). بحيــث إن 
المعلومــات المتعلقــة بحيــاة الأجيــر الشــخصية المحفوظــة لــدى صاحــب العمــل، أصبــح مــن اليســير 
الوصــول إليهــا، واســتخدامها فــي غيــر الأهــداف التــي قدمــت مــن أجلهــا. لذلــك لا بــدّ أن تمتــد حمايــة 
الخصوصيــة إلــى أجهــزة الكمبيوتــر المحفوظــة فيهــا تلــك البيانــات، مــن خــال خلــق تــوازن بيــن حــق 
صاحــب العمــل فــي الوصــول إلــى المعلومــات، وحــق المرشــح للعمــل فــي حمايــة معلوماتــه الشــخصية، 

ومنــع صاحــب العمــل مــن الاســتخدام غيــر المشــروع لهــا))).

في فرنســا، منع قانون العمل في المادة L.1221-8، جمع أية معلومات تتعلق شــخصيًا بأحد المرشــحين 
للعمــل، بواســطة وســيلة لــم يكــن الأجيــر علــى علــم مســبق بهــا))). ولا تقتصــر الحمايــة القانونيــة علــى 
البيانــات فقــط، بــل تشــمل أيضًــا المحادثــات الشــخصية التــي تُجــرى مــع المتقدميــن إلــى العمــل ســواء 
أكانــت عبــر الهاتــف، أم مــن خــال الإنترنــت عبــر البريــد الإلكترونــي E-mail، وكل رســالة لهــا طابــع 

خــاص موجهــة حصريًــا لشــخص أو عــدة أشــخاص))). 

))) عطاف قمر الدين، مقال بعنوان: الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، تاريخ 2023/2/18
(2)Bernard BOSSU, Nouvelles technologies et surveillance du salarie, RJS 2001, 663, P. 8.
))) حسام الدين الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، 

ص 5.
))) يونــس عــرب، الخصوصيــة وحمايــة البيانــات فــي العصــر الرقمــي، اتحــاد المصــارف العربيــة، السلســلة: موســوعة 

القانــون ومقتنيــات المعلومــات وكيــل أمــن المعلومــات والخصوصيــة، 2002، ص 9.
(5)Code du travail, article L1221-8: «Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au can-

didat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé 
ou ses aptitudes professionnelles. Elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé 
ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat doit être informé, préalablement à leur mise 
en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard».

(6)Gordon David GOLDMAN (Plaignant) Appelant, Cour suprême du Canada, Goldman c. R., [1980] 1 
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وعليــه، إذا كان يعــود لصاحــب العمــل ســلطة التحقّــق مــن مــدى توفــر المؤهــات المطلوبــة، فــإن هــذه 
الســلطة ليســت مطلقــة، بــل مقيــدة بالغايــة التــي وجــدت مــن أجلهــا وهــي مــدى كفــاءة المرشــح لتنفيــذ 
العمــل، وتقييــم مؤهلاتــه مــن الناحيــة المهنيــة فقــط. وبالتالــي، ينبغــي علــى المرشــح أن يقــدم المعلومــات 
والبيانــات التــي تهــدف إلــى تحقيــق تلــك الغايــة دون أن تتضمــن معلومــات خاطئــة وغيــر صحيحــة، ولــه 

الحــق فــي الامتنــاع عــن تقديــم أيــة بيانــات يــرى فيهــا انتهــاكًا لحقــه فــي الخصوصيــة))).

مقابــل هــذه الســلطة الممنوحــة لصاحــب العمــل، عليــه أن يلتــزم بالاحتفــاظ بالبيانــات، وعــدم نشــرها أو 
إطــاع الغيــر عليهــا إلا بموافقــة صاحــب العلاقــة. وفــي هــذا الســياق، أتــى القــرار رقــم 167/68 عــام 2013 
ــق بحــق الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي، الــذي  الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المتعلّ
اعتبــر أن التعسّــف فــي جمــع البيانــات الشــخصية مــن شــأنه أن يشــكّل انتهــاكًا للحــق فــي الخصوصيــة، 

داعيًــا إلــى احتــرام وحمايــة هــذا الحــق واتخــاذ التدابيــر اللازمــة للحــدّ مــن الانتهــاكات الــواردة عليــه.

انســجامًا مــع هــذا التوجــه، أقــرّ المشــرّع اللبنانــي فــي العــام 2018 القانــون رقــم 81 تاريــخ 10/10/2018، 
المتعلــق بالمعامــات الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابــع الشــخصي الــذي تضمــن أحكامًــا مــن شــأنها 
تســهيل المعامــات الرســمية والخاصــة وتحمــي الأعمــال الإلكترونيــة وتنظّمهــا، وخــص البــاب الخامــس 
منــه لحمايــة البيانــات ذات الطابــع الشــخصي. فعرّفتهــا المــادة الأولــى منــه علــى أنهــا: »جميــع أنــواع 
المعلومــات المتعلقــة بشــخص طبيعــي التــي تمكّــن مــن التعريــف بــه، علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، 
بمــا فــي ذلــك عــن طريــق مقارنــة المعلومــات المتعــددة المصــادر أو التقاطــع فيمــا بينهــا«. وتضمــن 
أحكامًــا تتعلــق بجمــع المعلومــات ذات الطابــع الشــخصي، وكيفيــة معالجتهــا، وحــق الوصــول إليهــا، 
إضافــة إلــى العقوبــات التــي تفــرض فــي حــال مخالفــة هــذه الأحــكام والجرائــم المتعلقــة بالأنظمــة والبيانــات 

ــة))). والبطاقــات المصرفيــة، وتعديــات علــى أحــكام قانــون العقوبــات وقواعــد إجرائيــة بضبــط الأدلّ

اللافــت أن المشــرّع فــي هــذا القانــون لــم يحــدد ماهيــة هــذه البيانــات، لكــن يمكــن وضــع تحــت هــذا العنــوان 
كافــة البيانــات والمعلومــات التــي تكشــف عــن الهويــة البدنيــة، أو الفيزيولوجيــة أو الاقتصاديــة أو الثقافيــة 
أو الاجتماعيــة للفــرد، كتاريــخ ميــاده، اســمه، رقــم هاتفــه، رقــم الضمــان الاجتماعــي، عنــوان البريــد 

الإلكترونــي وغيرهــا.

وينــص القانــون أيضًــا علــى أن تحــدد آليــة حفــظ المعلومــات المتعلقــة بحركــة البيانــات وماهيــة هــذه 
المعلومــات أو محوهــا، بموجــب مرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى اقتــراح وزيــر العــدل، وهــذا 
لــم يحصــل. لكــن فــي جميــع الأحــوال علــى المســؤول عــن تلــك البيانــات أن يتخــذ كافــة التدابيــر اللازمــة 

لضمــان ســامتها ومنــع وصولهــا إلــى أشــخاص آخريــن لا يحــق لهــم الاطــاع عليهــا. 

R.C.S. 976, 21/12/1979.
))) صــاح محمــد احمــد ديــاب، الحمايــة القانونيــة للحيــاة الخاصــة للعامــل وضماناتهــا فــي ظــل وســائل التكنولوجيــا 

الحديثــة، مرجــع ســابق، ص 86.
))) صادق علوية، مقال بعنوان: »كيف نحمي البيانات الشخصية؟« منشور في جريدة الأخبار بتاريخ 2022/2/26 

منشور على الرابط التالي:
https://www.al-akhbar.com/Lebanon/331383/%D9%83%D9%8A%D9%81-%
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تجــدر الإشــارة أخيــراً، إلــى أن القانــون رقــم 81/2018 كان قــد اســتندت أحكامــه إلــى التوجيــه رقــم 46 
الصــادر عــن البرلمــان الأوروبــي لحمايــة البيانــات الشــخصية فــي العــام 1995 الــذي ألغــي فــي العــام 2018 

واســتبدل بنظــام آخــر. 

»Le règlement general pour la protection des données personnelles, RGDP«، ممــا يجعــل أحــكام 
القانــون اللبنانــي متأخــرة، إن لــم نقــل عاجــزة عــن حمايــة البيانــات ذات الطابــع الشــخصي بصــورة فعّالــة 
فــي ظــل الوتيــرة المتســارعة للتطــور الرقمــي، وعــدم مواكبــة الحكومــات لهــذا التطــور بوضــع خطــة لتطويــر 
المعامــات وتعزيــز حمايــة البيانــات الشــخصية للوصــول إلــى تأميــن الحمايــة الفضلــى للخصوصيــة 
المعلوماتيــة، لا ســيما أن كل مــا نــصّ عليــه القانــون رقــم 81/2018 مــن مراســيم تطبيقيــة لــم تصــدر 
باســتثناء قــرار وزيــر الاقتصــاد الوطنــي فــي العــام 2021 إثــر صــدور قانــون البطاقــة الإلكترونيــة التمويليــة، 
رقــم 5/ق م/2021، المتعلّــق بالتنظيــم والتصريــح عــن جمــع ومعالجــة وتعديــل البيانــات ذات الطابــع 
الشــخصي وكيفيــة نشــرها، مســتندًا فــي ذلــك إلــى معاييــر قــرار البرلمــان الأوروبــي الآنــف الذكــر، وليــس 

إلــى القانــون رقــم 81/2018.

وعليــه، يمكــن القــول: إن حمايــة الحيــاة الخاصــة للمرشــح للعمــل تتطلــب مقاربــة مزدوجــة، أولً: وضــع 
متابعــة  تتولــى  للرقابــة  إنشــاء ســلطة مســتقلة  العمــل. وثانيًــا:  تشــريعات واضحــة وملزمــة لأصحــاب 
الشــكاوى وتطبيــق العقوبــات فــي حــال المخالفــة. وهــذا مــا لــم يحصــل لغايــة الآن فــي لبنــان، بخــاف 

الــدول الأوروبيــة التــي قطعــت شــوطًا هامًــا فــي هــذا المضمــار.

المطلب الثاني: مظاهر تدخل صاحب العمل في حياة العامل الخاصة أثناء تنفيذ العقد

يُعــد تنفيــذ عقــد العمــل المرحلــة التاليــة لتنفيــذ كلا الطرفيــن التزاماتهمــا. وإن كان مجــال تدخــل صاحــب 
العمــل فــي الحيــاة الخاصــة للأجيــر ممكنًــا فــي مرحلــة مــا قبــل تنفيــذ العقــد كمــا ســبق وأشــرنا، إلا أن 
اســتخدام الوســائل التقنيــة فــي تنفيــذ العمــل واســتحالة مراقبــة الأجيــر بشــكل مباشــر مــن قبــل صاحــب 
العمــل، والاســتعاضة عنهــا بالرقابــة الرقميــة زادت فــي إمكانيــة تدخلــه فــي حياتــه الخاصــة بصــورة جعلــت 
مــن هــذا الأخيــر يشــعر وكأنــه مراقــب باســتمرار فــي جميــع تصرفاتــه، وفــي أي مــكان يتواجــد فيــه، بمــا 
فــي ذلــك منزلــه. الأمــر الــذي يوجــب أن تكــون الرقابــة مهنيــة بحتــة، دون أن تمتــد للمســاس بحيــاة الأجيــر 

الخاصــة))).

لــم تــرد فــي قانــون العمــل أحــكام خاصــة تتعلــق بحمايــة الحيــاة الخاصــة للأجيــر، لا بــل إن هــذه الأحــكام 
وردت بصــورة عامــة فــي إطــار حمايــة الحريــة الشــخصية للفــرد فــي المــادة الثامنــة مــن الدســتور، إضافــة 
إلــى المادتيــن 13 و14 منــه اللتيــن كفلتــا حريــة إبــداء الــرأي قــولً وكتابــة، ومــا يتفــرع عنهــا مــن حريــات 
كحريــة التنقــل والمراســات، وحرمــة المنــزل واحتــرام الحيــاة الخاصــة، وضــرورة المحافظــة علــى ســريّتها 
فــي إطــار علاقــة العمــل لا ســيما أن الأجيــر يضــع بتصــرف صاحــب العمــل قــوة عملــه لا شــخصه))). 

(1)René SAVATIER, la liberté dans l’entreprise, Droit social, 1990, P. 49.
))) المجلــس الدســتوري، قــرار رقــم 2/99، تاريــخ 1999/11/24، المتعلــق بالطعــن بالقانــون رقــم 140/99 تاريــخ 
27/10/1999 الرامــي الــى صــون الحــق بســرية المخابــرات التــي تجــرى بواســطة ايــة وســيلة مــن وســائل الاتصــال، 

منشــور علــى الرابــط التالــي: 
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بينمــا كــرّس المشــرّع الفرنســي حمايــة صريحــة للحيــاة الخاصــة للأجيــر مــن خــال المــادة L.1121-1 مــن 
قانــون العمــل التــي نصــت علــى أنــه: »لا يجــوز لأحــد فــرض قيــود علــى حقــوق الأشــخاص والحريــات 
الفرديــة والجماعيــة، مــا لــم يكــن لذلــك مــا يبــرره وفقًــا لطبيعــة المهمــة المــراد إنجازهــا، وبشــرط أن تكــون 
تلــك القيــود متناســبة مــع الهــدف المنشــود«. يســتفاد مــن هــذا النــص، أنــه إذا كان الأجيــر، بموجــب عقــد 
العمــل يتنــازل عــن جــزء مــن حريتــه فــي ســياق ممارســة صاحــب العمــل لحقــه فــي الرقابــة والإشــراف، 
فــإن هــذا التنــازل يجعلــه أكثــر عرضــة لانتهــاك حياتــه الخاصــة. وإذا كان لا بــد لصاحــب العمــل أثنــاء 
ممارســته لســلطاته مــن التعــرض لحريــات الأجيــر الشــخصية، فــإن هــذا التعــرض يجــب أن يكــون فــي 

حــدود القانــون، وتحقيقًــا للغايــة التــي أنشــىء مــن أجلهــا العقــد، وهــي تنفيــذ العمــل))).

لذلــك، يُثيــر هــذا الشــكل مــن الأعمــال مســألة الحــدود الفاصلــة بيــن حــق صاحــب العمــل فــي ممارســة 
ســلطاته الرقابيــة، وحــق الأجيــر فــي احتــرام خصوصياتــه. فــي المقابــل لا يمكــن التــذرع بالحمايــة القانونيــة 
للحيــاة الخاصــة لعــدم تمكــن صاحــب العمــل مــن ممارســة ســلطاته التــي هــي أســاس عقــد العمــل، وعنــد 

انتفائهــا لا يمكــن إضفــاء صفــة العمــل علــى العقــد المزعــوم.

للإجابــة علــى هــذه الإشــكالية، نعــرض لمظاهــر تدخــل صاحــب العمــل فــي الحيــاة الخاصــة للأجيــر 
)الفقــرة الأولــى(، ثــم نبيّــن كيفيــة تطبيــق القوانيــن النافــذة للموازنــة بيــن حــق الأجيــر فــي حمايــة حياتــه 

الخاصــة وحــق صاحــب العمــل فــي ممارســة ســلطاته الرقابيــة )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الأولى: مظاهر تدخل صاحب العمل في الحياة الخاصة للأجير

يخــوّل قانــون العمــل صاحــب العمــل ســلطة الرقابــة والإشــراف علــى الأجيــر أثنــاء تنفيــذه للعمــل داخــل 
المؤسســة، باعتبارهــا المــكان الطبيعــي لممارســة هــذه الســلطات. غيــر أنّ الثــورة التكنولوجيــة التــي أتاحــت 
اســتخدام الوســائل الحديثــة فــي تنفيــذ العمــل ومراقبتــه، قــد غيّــرت بصــورة جذريــة مــن أســاليب الرقابــة 
التقليديــة، فلــم تعــد محصــورة بالعنصــر البشــري، بــل أصبحــت تعتمــد علــى وســائل تقنيــة متطــورة تســمح 
بمراقبــة الأجيــر بشــكل مســتمر ودائــم، وفــي أي مــكان يتواجــد فيــه، ممــا أدى إلــى التداخــل بيــن وقــت 
العمــل والوقــت الشــخصي، بحيــث »انتقــل مــكان العمــل افتراضيًــا إلــى حيــث يقيــم الأجيــر ليطغــى علــى 

أوقاتــه الخاصــة«))).

يــزداد الأمــر خطــورة مــع المرونــة التــي يتمتــع بهــا الأجيــر فــي هــذا الأســلوب مــن العمــل، حيــث يمكنــه 
تنفيــذ عملــه ليــاً ومــن مــكان ســكنه، ممــا يفــرض علــى صاحــب العمــل موجــب احتــرام حياتــه الخاصــة 
وعــدم تجــاوزه لحــدود التبعيــة التــي يجــب أن تبقــى فــي إطارهــا المهنــي دون التعــدّي علــى خصوصيــة 

الأجيــر.

وينــدرج فــي هــذا الإطــار أيضًــا حــق صاحــب العمــل أو مــن ينتدبــه بزيــارة أماكــن العمــل للتفتيــش والتأكــد 
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1027846&LawID=255880&language=ar
(1)Jean PÉLISSIER, Alain SUPIOT et Antoine JEEAMMAUD, Droit du travail, Précis Dalloz, 2ème Édi-

tion, 2001, P. 863.
(2)Jean FRAYSSINET, Nouvelles technologies et droits fondamentaux des salariés face aux intérêts de 

l’entreprise, PUAM, 1994, P 29 et 33.

https://www.amazon.fr/Antoine-Jeammaud/e/B004MP8RVI/ref=dp_byline_cont_book_3
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مــن مــدى الالتــزام بالتعليمــات والأوامــر، وهــذا أمــر قــد يشــكّل مساسًــا بحرمــة المســكن، عندمــا يكــون 
العمــل مــن خــال المنــزل، مــا اســتدعى فــي فرنســا النــص صراحــة فــي المــادة L.8113-1 مــن قانــون العمــل، 

علــى منــع دخــول مفتــش العمــل إلــى المســكن إلا بموافقــة الأجيــر. 

فــي لبنــان، مــن الطبيعــي أن يقتصــر النــص علــى المفهــوم التقليــدي للعمــل، الأمــر الــذي يوجــب مراعــاة 
خصوصيــة الأجيــر، وعــدم الدخــول إلــى منزلــه قبــل الحصــول علــى موافقتــه المســبقة. 

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن اســتخدام الوســائل الحديثــة فــي تنفيــذ العمــل وانتشــارها، ســاعدت علــى ابتــكار 
وســائل مراقبــة حديثــة قــد تــؤدي فــي حــال التعســف فــي اســتخدامها إلــى تجــاوز الأهــداف التــي وضعــت 
مــن أجلهــا. فقــد تســتخدم المؤسســات مثــاً، كاميــرات المراقبــة التــي تمكــن مــن متابعــة الأجيــر ليــس فقــط 
أثنــاء تنفيــذه للعمــل المنــاط بــه، بــل فــي أكثــر الأماكــن خصوصيــة لــه حتــى أثنــاء تواجــده فــي منزلــه))). 
وقــد تلجــأ أيضًــا إلــى مراقبــة المكالمــات الهاتفيــة، والبريــد الإلكترونــي، أو اعتمــاد برامــج مراقبــة للحــؤول 
دون إســاءة اســتخدام الأدوات التــي توضــع بتصــرف الأجيــر. هــذه البرامــج تســمح لصاحــب العمــل تتبــع 
الأجيــر، ومعرفــة المواقــع والصفحــات الإلكترونيــة التــي دخــل إليهــا)))، وهــو مــا يشــكّل تعديًــا علــى ســرية 
مراســاته وحياتــه الخاصــة، مــا لــم يكــن اســتخدامها مقيــدًا بضــرورة إبلاغــه بهــا مســبقًا، وأن تكــون فــي 

حــدود الغايــة التــي وجــدت مــن أجلهــا وهــي حســن ســير العمــل وتنفيــذه))). 

وتعتبــر كاميــرات التلفزيونــات مــن أخطــر الوســائل الحديثــة التــي يســتخدمها صاحــب العمــل فــي المراقبــة 
والإشــراف، نظــرًا لمــا تشــكله مــن خطــورة التعــدّي علــى الحيــاة الخاصــة للأجيــر وعلــى الحــق فــي صورتــه. 
ذلك أن الرقابة المســتمرة على ذاك النحو من شــأنها أن تنال من بعض المســائل التي تخرج عن إطار 

الحيــاة المهنيــة، وتتعلــق بحياتــه الشــخصية))). 

تخزيــن  مــن  يمكنــه  الــذي  الآلــي  الاتصــالات  تحويــل  جهــاز  يضــع  أن  العمــل  لصاحــب  يمكــن  كمــا 
المكالمــات الصــادرة والــواردة، ويســتطيع مــن خــال ذلــك الاطــاع علــى جميــع المكالمــات التــي يجريهــا 
الأجيــر ســواء أكانــت مهنيــة أم شــخصية، وهــذا مــا يعــرض حياتــه الخاصــة للاعتــداء مــن قبــل صاحــب 

العمــل، مــا لــم يكــن الأجيــر علــى علــم مســبق بهــذه الآليــة))).  

 No ,2005 ,(((Nathalie CAZÉ-GAILLARDE, vie privé, In Rép., Droit pénal, Dalloz, Mai
.21

 (((Sylvain LE FÈBVRE, Nouvelles technologies et protection de la vie privée en milieu
 de travail en France et au Québec, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille,

.Centre de droit social, 1 Janvier 1998, P. 65 – 67
.(((Cass. Soc., 2 octobre 2001, N ° de pourvoi: 99-42.94299-42.942, Publié au bulletin

 surveillance dans l’entreprise: un mode normal de contrôle (((Manuela GRÉVY, Vidéo
.des salariés?, Droit social, Avril 1995, No 4, P. 330

 (((Cour de cassation - Chambre criminelle, 23 Mai 1991, Numéro d’arrêt: 90-83.280, 23
.Mai 1991, Bull. Crim
_https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_1991-05-23
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بذلــك يتبيــن أن التكنولوجيــا الحديثــة باســتخداماتها الواســعة فــي مجــال العمــل الرقمــي قــد ســاهمت إلــى حــدٍ 
كبيــرٍ فــي ضيــاع الحــدود الفاصلــة بيــن الحيــاة الخاصــة للأجيــر وحياتــه المهنيــة، وبــات مــن الضــروري 
البحــث فــي مــدى إمكانيــة تطبيــق القواعــد النافــذة بمــا يؤمــن الحــد الأدنــى مــن الحمايــة للحيــاة الخاصــة 

فــي هــذا النــوع مــن الأعمــال. فمــا هــي هــذه القواعــد؟

الفقــرة الثانيــة: الموازنــة بيــن الحــق فــي حمايــة الحيــاة الخاصــة والحــق فــي ممارســة الســلطات 
الرقابيــة

بمقتضــى عقــد العمــل يعــود لصاحــب العمــل أن يمــارس ســلطاته فــي الرقابــة والإشــراف علــى الأجيــر. 
غيــر أن هــذه الســلطة قــد تتحــول فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى المــس بحقــوق الأجيــر، لا ســيما فــي هــذا 
الأســلوب مــن العمــل، حيــث لا يتواجــد الأجيــر بصــورة ماديــة فــي مــكان العمــل، ويســتعين صاحــب 
العمــل بوســائل الاتصــال الحديثــة التــي مكّنتــه مــن تعويــض الرقابــة المباشــرة بالرقابــة الافتراضيــة التــي 

تتــم بواســطة مجموعــة مــن التقنيــات الحديثــة))). 

أمــام هــذا الواقــع، تتنــازع مصلحتــان متناقضتــان يقتضــي إيجــاد تــوازن بينهمــا. فمــن جهــة، لا يمكــن 
حرمــان صاحــب العمــل مــن ممارســة حقــه فــي الرقابــة والإشــراف والــذي هــو أســاس عقــد العمــل؛ ومــن 
جهــة أخــرى، يجــب أن لا يتعــدى هــذا الحــق الغايــة منــه، ليصبــح وســيلة للتعــدّي علــى حيــاة الأجيــر 

الخاصــة))).

حــاول الفقــه والاجتهــاد معالجــة هــذه الإشــكالية مــن خــال اعتمــاد معيــار التناســب بيــن وســيلة الرقابــة 
المســتعملة والغايــة المرجــوة منهــا. طُرحــت إمكانيــة مراقبــة صاحــب العمــل للبريــد الإلكترونــي للأجيــر، 
ــا علــى حرياتــه  ومراقبــة الرســائل التــي توجّــه عبــره بوصفهــا تمثــل اعتــداءً علــى ســرية المراســات وتعديً
 ،NIKON الشــخصية. وقــد أجــاب الاجتهــاد الفرنســي علــى هــذه المســألة مــن خــال قــرار شــهير يدعــى
حيــث اعتبــر أن البريــد الإلكترونــي يشــكل رســالة بالمفهــوم المتعــارف عليــه فــي القانــون المنظــم لســرية 
المراســات، وأن قيــام صاحــب العمــل بقــراءة الرســائل الشــخصية التــي تصــدر أو توجــه للأجيــر يشــكّل 
خرقًا لحرية أساســية، حتى في الحالة التي يمنع فيها صاحب العمل الأجير من الاســتعمال الشــخصي 
لحاســوب الشــركة. فــي حيــن أن مراقبــة البريــد الإلكترونــي المهنــي المخصــص للأجيــر تُعــد مشــروعة إذا 

كانــت تهــدف إلــى التحقّــق مــن حســن اســتعماله))).

وتطــرح أيضًــا فــي هــذا المجــال، إشــكالية الرقابــة التــي يمارســها صاحــب العمــل علــى الأجيــر فــي إطــار 
مراقبتــه للوقــت الفعلــي الــذي يقضيــه فــي تنفيــذ المهــام الموكلــة إليــه. 

لا شــك، أن اســتخدام صاحــب العمــل لســلطته هــذه مــن خــال الاتصــال الدائــم بالأجيــر علــى مــدار 
))) سميرة كميلي، قانون الشغل والتطورات التكنولوجية، مجلة المناهج القانونية، المغرب، العدد 13، 2009، ص 

.72
(2)Audrey PROBST, Télétravail au domicile: Confusion des lieux et distinction des temps, Droit so-

cial. 2006, Num 12, pp 1109-1116, 8 p ; ref : 59 ref, ISSN 0012-6438 Scientific domain Jurisprudence; So-
ciology, Decembre 2006, P. 1111.

(3)Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.942, arrêt Nikon.

https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=search&lang=en&terms=%22Droit+social%22&index=jo
https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=search&lang=en&terms=%22Droit+social%22&index=jo
https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=search&lang=en&terms=%220012-6438%22&index=is
https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=search&lang=en&terms=%22Jurisprudence%22&index=macrodomain
https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=search&lang=en&terms=%22Sociology%22&index=macrodomain
https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=search&lang=en&terms=%22Sociology%22&index=macrodomain
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الســاعة، ووضعــه فــي حالــة الاســتجابة الفوريــة والمباشــرة لمكالماتــه، مــن شــأنه أن يشــكّل مساسًــا بالحيــاة 
الخاصــة للأجيــر، لا ســيما إذا كان الأخيــر ينفــذ العمــل مــن منزلــه، ومــا يشــكل ذلــك مــن تعــدٍ علــى 
المــكان المخصــص للراحــة وللحيــاة العائليــة))). وتصبــح المســألة أكثــر تعقيــدًا عندمــا يكــون الأجيــر أحيانًــا 
بتصــرف صاحــب العمــل بانتظــار الطلــب منــه التدخــل لتنفيــذ مهمــة معينــة، دون أن يكــون خــال هــذه 

المــدة مطلــوب منــه تنفيــذ مهمــة محــددة. وتعــرف هــذه المــدة بمــدة الانتظــار أو الجهوزيــة.

أجابــت علــى هــذه الإشــكالية، الغرفــة الاجتماعيــة لــدى محكمــة التمييــز الفرنســية فــي قرارهــا الصــادر 
بتاريــخ 1991/11/27 )))، التــي اعتبــرت أن »طلــب صاحــب العمــل والــذي يدخــل ضمــن التزامــات 
العامــل المهنيــة، لا يشــكل اعتــداءً علــى حياتــه الخاصــة«. وجــاء هــذا القــرار بعدمــا أقــدم صاحــب عمــل 
علــى إنهــاء خدمــات مهنــدس معلوماتيــة، بســبب رفــض الأخيــر التوجــه إلــى مــكان العمــل يــوم عطلــة 
ــا، بالرغــم مــن إبلاغــه بهــذه المهمــة قبــل مــدة مــن تاريــخ  رســمية لتشــغيل نظــام معلوماتــي اســتقدم حديثً
اســتدعائه. فاعتبــر المهنــدس أن قــرار إنهــاء خدماتــه تعســفي كونــه أتــى خــارج ســاعات العمــل، بحيــث 
تكــون لــه الحريــة الكاملــة فــي التصــرف بوقتــه. وأن تدخــل صاحــب العمــل خــال هــذه الفتــرة يشــكل مساسًــا 
بحقــه فــي الحيــاة الخاصــة. إلا أن هــذا الالتــزام ليــس مطلقًــا وغيــر مقيــد بمــدة محــددة، فالقــول بغيــر ذلــك 
يعنــي انهيــارًا تامًــا للحــدود الفاصلــة بيــن حيــاة الأجيــر الخاصــة وحياتــه المهنيــة. لذلــك، حــرص الاجتهــاد 
الفرنســي فــي كل مــرة تعــرض عليــه قضيــة مماثلــة إلــى التأكيــد علــى تحديــد المــدة الزمنيــة لفتــرة الجهوزيــة 

فــي العقــد مــع تعييــن الأجــر المســتحق لهــا))).

وقد قضي أيضًا، أن رفض ســائق باص القيام بعمل إضافي في يوم عطلته لا يعتبر خطأ، ولا يشــكل 
بالتالي ســببًا يبرر قرار الفصل، لا ســيما أن اســتدعاء العامل تم في اليوم نفســه))).

لذلــك، فــإن حــق الأجيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة، وعــدم الاعتــداء عليهــا تتوقــف عنــد حــدود عــدم 
مخالفتــه للأوامــر الصــادرة عــن صاحــب العمــل المتعلقــة بالمهمــة العاديــة المكلــف بهــا، فهــو يبقــى أجيــرًا 
يخضــع لســلطة صاحــب العمــل ولتوجيهاتــه، مــا دام يقــوم بذلــك ملتزمًــا حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــد، وبمــا 

تفرضــه عليــه القوانيــن مــن قواعــد عــدم التعســف والإســاءة، والتــي تتلخــص بمبدأيــن اثنيــن:

الأول: أن تكــون وســيلة المراقبــة ضروريــة؛ أي لا يكــون هنــاك وســيلة أخــرى تمكّــن صاحــب العمــل مــن 
رقابــة الأجيــر دون التعــدّي علــى الحيــاة الخاصــة.

الثاني: أن تكون الوسيلة متناسبة مع الهدف المرجو منها، وهو رقابة الأجير والإشراف عليه.

غيــر ذلــك فــإن مــا يصــدر عــن صاحــب العمــل يعتبــر تعديًــا علــى حــق الأجيــر فــي حياتــه الخاصــة، 

(1)Jean GONIÉ, Le télétravail en France: les principaux points de la recommendation du forum des droits 
sur l’internet, Droit social, N° 3, Mars 2005, P. 274.

(2) Cass. soc., 27 Novembre 1991, N° de pourvoi: 88-43.917, Publié au bulletin.
«Que la demande de l’employeur, qui entrait dans le cadre des obligations professionnelles de ce salarié, ne 

portait pas atteinte à la vie privée de celui – ci».
(3)Cass. soc., 09 Mars 1999, N° de pourvoi: 96-43.718, Publié au bulletin.
(4) Paris, 24/6/1983, Droit ouvrier, 1983, P. 423 Note M.B.
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وتعســفًا فــي اســتعمال حقــه فــي الرقابــة والإشــراف والتوجيــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، وبالنظــر إلــى الوســائل 
التكنولوجيــة المســتخدمة فــي الرقابــة والإشــراف، فــإن صاحــب العمــل عليــه موجــب آخــر يتمثــل فــي إعــام 
الأجير مســبقًا بها))). وبالتالي، يتضح أن ممارســة صاحب العمل لســلطاته الرقابية مقيدة بحدود حســن 
النيــة فــي تنفيــذ العقــد المتمثــل بوجــوب إبــاغ الأجيــر مســبقًا بالوســائل التكنولوجيــة التــي تمكــن رب العمــل 
فــي مراقبتــه، وأن يكــون اســتخدام تلــك الوســائل متناســبة مــع الهــدف التــي وضعــت مــن أجلــه دون زيــادة 

أو نقصــان، لتتجــاوز وتصبــح وســيلة للتعــدي علــى حياتــه الخاصــة.

المبحث الثاني: تأثير التكنولوجيا على صحة وسلامة الأجير المهنية

يطــرح تنفيــذ العمــل مــن خــال اســتخدام الوســائل الحديثــة العديــد مــن الإشــكاليات الاجتماعيــة، ولعــلّ 
أبرزهــا مــا يتعلــق بموجــب الوقايــة والســامة المهنيــة. فقــد يتعــرّض الأجيــر لبعــض الأمــراض أو لحــادث 
عمــل، وقــد تكــون تلــك الإصابــات ناتجــة عــن الإرهــاق والإجهــاد فــي العمــل، كالاضطرابــات النفســية 
الناتجــة عــن الاســتخدام المفــرط للأجهــزة الإلكترونيــة، أو تعرّضــه لهجمــات ســيبرانية وأعطــال تقنيــة تــؤدّي 
إلــى توقّــف العمــل وضيــاع الجهــود التــي بذلهــا، خاصــة وأن هــذا النــوع مــن العمــل يتــم تنفيــذه فــي ظــل 

ظــروف ومــن خــال وســائل مختلفــة عــن تنفيــذ عقــد العمــل التقليــدي.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن اســتخدام وســائل الاتصــالات والأســاليب الجديــدة فــي تنفيــذ العمــل أدى إلــى ظهــور 
مخاطــر جديــدة، فلــم تعــد الأمــور مقتصــرة علــى الحمايــة فــي مواجهــة الآلات الصناعيــة والماكينــات كمــا 
كان الوضــع فــي الســابق، بــل أصبــح الأجيــر عرضــة لأنــواع جديــدة مــن المخاطــر نتيجــة اســتخدامه لتلــك 
التقنيــات مــن خــال أجهــزة الكمبيوتــر، ومــا تســببه لــه مــن آلام فــي الظهــر، والعمــود الفقــري وأضــرار فــي 
الســمع والبصــر))). وهنــا يطــرح الســؤال: هــل تعتبــر هــذه الإصابــات ناتجــة عــن العمــل، وترتــب مســؤولية 

صاحــب العمــل عنهــا أو أنهــا خارجــة عــن إطــاره؟

إن التــزام صاحــب العمــل بحمايــة الأجيــر مــن مخاطــر العمــل هــو مــن الالتزامــات الرئيســية التــي تقــع 
علــى عاتقــه. كذلــك، عليــه اتخــاذ التدابيــر اللازمــة كافــة للمحافظــة علــى صحتــه وســامته. وإذا كانــت 
الظــروف الحاليــة التــي ينفــذ فيهــا الأجيــر عملــه تختلــف عــن تلــك التــي تضمنتهــا قوانيــن العمــل التقليديــة، 
فإنــه بطبيعــة الحــال يعتمــد المشــرّع اللبنانــي فــي تحديــده لطبيعــة الأمــراض المهنيــة والســامة علــى 
الأحــكام التقليديــة التــي يشــكل فيهــا مفهــوم المؤسســة ذلــك المــكان التــي تجتمــع فيــه عناصــر الإنتــاج، 
والتــي تعتبــر فيــه الآلــة وماكينــات الإنتــاج المصــدر الرئيســي لحــوادث العمــل. فهــل يمكــن اعتمــاد تلــك 
القواعــد لتحديــد مفهــوم الأمــراض المهنيــة وحــوادث العمــل فــي المؤسســات التــي تعتمــد علــى التكنولوجيــا 

الحديثــة فــي تنفيــذ العمــل؟

هــذا مــا ســنحاول مناقشــته فــي هــذا المبحــث مــن خــال تقســيمه إلــى مطلبيــن، نتنــاول فــي )المطلــب 
الأول( حمايــة الأجيــر مــن الأمــراض المهنيــة الجديــدة، علــى أن نخصــص )المطلــب الثانــي( لحمايتــه 

(1)Cass. soc., 22 Mai 1995, N° de pourvoi: 91-41.982, Non publié au bulletin.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007261634
(2)Christophe RADÉ, Nouvelles technologies de l’information et de la communication et nouvelles 

formes de subordination, Op. Cit., P. 27-28.
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مــن حــوادث العمــل.

المطلب الأول: حماية الأجير من الأمراض المهنية

بموجــب المــادة 647 مــن قانــون الموجبــات والعقــود، يلتــزم صاحــب العمــل باتخــاذ كافــة الاحتياطــات 
اللازمــة لحمايــة الأجــراء أثنــاء تنفيذهــم العمــل، مــن الأضــرار الصحيــة والمخاطــر التــي تهــدد صحتهــم، 
ســواء تعلّقــت تلــك المخاطــر بالأماكــن التــي ينفــذ فيهــا العمــل أم بــالأدوات والآلات التــي تســتخدم فــي 
إتمامــه، أو بماهيــة العمــل والأحــوال التــي يتــم فيهــا. وأيضًــا أكــدت المــادة 61 مــن قانــون العمــل اللبنانــي 
هــذا الالتــزام، إذ نصــت علــى أن تكــون المؤسســات المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثامنــة مــن القانــون 
نظيفــة دائمًــا، ومســتوفية لكافــة شــروط الصحــة والراحــة الضروريتيــن للأجــراء، ويجــب أن تكــون المؤسســة 

مهيّــأة علــى وجــه يضمــن ســامتهم.

وحــدد قانــون العمــل الإجــراءات والجــزاءات المترتبــة علــى صاحــب العمــل عنــد مخالفتــه لتدابيــر الوقايــة 
والســامة، فأعطــى الصلاحيــة لمفتشــي العمــل بتوجيــه إنــذار إلــى المؤسســات المخالفــة لتلــك التدابيــر، 
وفــي حــال عــدم الالتــزام يحــق أيضًــا  للأجيــر أن يفســخ عقــد العمــل دون أن يلتــزم بالإنــذار والإجــراءات 
المطلوبــة لإنهــاء عقــد العمــل، انطلاقًــا مــن نــص المــادة 75 مــن قانــون العمــل، فقرتهــا الثانيــة، إذا رأى أن 
هناك خطرًا قد يتعرّض له في صحته، أو ســامته بســبب عدم التزام صاحب العمل بتدابير الوقاية))).

لكــن التزامــات صاحــب العمــل باتخــاذ هــذه التدابيــر، فــي مجــال عقــد العمــل المنفّــذ مــن خــال الوســائل 
الحديثــة، دونهــا عقبــات كثيــرة. فكيــف يمكــن ضمــان حمايــة الأجــراء فــي ظــل هــذا التطــور التكنولوجــي 
الكبيــر فــي تنفيــذ العمــل، وإمكانيــة تعــرّض صحــة الأجيــر لأمــراض تختلــف بطبيعتهــا عــن تلــك التــي 
يتعــرّض لهــا الأجيــر فــي عقــد العمــل التقليــدي؟ إذ أضحــى الأجيــر ينفــذ عملــه بواســطة وســائل وتطبيقــات 
ذكية من خلال الكمبيوتر، ومنصّات رقمية، نتج عنها ظهور أمراض مهنية غير تقليدية، تتعلّق أساسًا 
بالجلــوس المطــوّل أمــام الشاشــات، وبالضغــوط النفســية الناتجــة عــن التواصــل الدائــم والرقابــة المســتمرة 

غيــر المرتبطــة بزمــان ومــكان محدديــن، فضــاً عــن أضــرار الســمع والبصــر والعزلــة الاجتماعيــة))). 

وهنــا يطــرح الســؤال، كيــف يمكــن تكييــف القواعــد التقليديــة علــى هــذا النــوع مــن الأعمــال؟ حيــث بــات 
لزامًــا توفــر مجموعــة مــن التدابيــر الوقائيــة التــي تتــاءم وهــذا الشــكل الجديــد مــن العمــل، مــا يقتضــي 
وضــع قانــون خــاص يــوازي بيــن حمايــة الأجيــر مــن جهــة، وضمــان اســتمرارية العمــل فــي مواجهــة تلــك 

الطــوارئ، مــن جهــة أخــرى.

وعليــه، ســوف نتنــاول تلــك الحمايــة مــن خــال تحديــد طبيعــة الأمــراض المهنيــة الجديــدة )فقــرة أولــى(، 
ومــن ثــم البحــث فــي مــدى امكانيــة انطبــاق القواعــد التقليديــة عليهــا )فقــرة ثانيــة(.

)))حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، 2002، ص 
.283

)))منظمة العمل الدولية، مستقبل العمل في العصر الرقمي: التحديات الصحية والمهنية، جنيف، 2022، ص 
.41
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الفقرة الأولى: الأمراض المهنية الجديدة

أدّى اســتخدام الوســائل التقنيــة الحديثــة فــي تنفيــذ العمــل، إلــى احتمــال تعــرّض الأجيــر والمحيطيــن بــه 
والمتعامليــن معــه، لمخاطــر وأمــراض تختلــف بطبيعتهــا عــن الأمــراض التــي يتعــرّض لهــا فــي إطــار عقــد 
العمــل التقليــدي. وتختلــف آثــار طبيعــة العمــل الحديثــة علــى الصحــة البدنيــة للأجــراء بيــن العمــل الذهنــي 
والعمــل المــادي، بحيــث إن آثــار هــذا الأخيــر تتشــابه مــع الضــرر التقليــدي الــذي ينتــج عــن الآلــة ويصيــب 
الأجيــر فــي جســده، بعكــس الأول الــذي يلحــق الأذى بذهنــه ويؤثــر علــى نفســيته نتيجــة الاســتعمال 

المســتمر للأجهــزة الإلكترونيــة فــي تنفيــذ العمــل الــذي يتــم مــن خــال التواصــل عبــر المنصــات))). 

تعــد الآلات التــي يعتمــد فــي تشــغيلها علــى القــوة المحركــة مــن أكثــر مصــادر الخطــورة، خاصــة بالنســبة 
للأجــراء الذيــن لا يجيــدون اســتخدامها، فأبســط الأعمــال كحياكــة الملابــس مثــاً، قــد لا تخلــو مــن 
المخاطــر خاصــة إذا كان الأجيــر ينفّــذ عملــه مــن المنــزل بوجــود عائلتــه وأطفالــه. وتعتبــر أيضًــا آلام 
الظهــر، وإجهــاد الجســد مــن أشــكال الأمــراض المهنيــة التــي يتعــرّض لهــا ســائق الســيارة الــذي يعمــل 
مــن خــال منصــة رقميــة، وذلــك بســبب بقائــه لفتــرات طويلــة خلــف المقــود، والقيــادة لمســافات ولســاعات 

طويلــة خــال النهــار.

أمــا الأعمــال الفكريــة والذهنيــة فهــي أحــد الأســباب الرئيســية التــي تــؤدي إلــى تعــرّض الأجيــر إلــى أمــراض 
مهنيــة وأضــرار صحيــة، بمــا يســمى بـــ »الإجهــاد الرقمــي«. هــذه الأعمــال تتطلــب اســتخدام الحاســوب 
والإنترنــت والجلــوس لســاعات طويلــة وراء المكتــب دون حركــة، ممــا يعــرّض الأجيــر، بالاضافــة إلــى 
العزلــة الاجتماعيــة، لخطــر الإصابــة بأمــراض وآلام فــي الرقبــة، وأســفل الظهــر، وإجهــاد للنظــر وصــداع 

مزمــن))). 

لذلــك، فــإن اســتخدام الوســائل الحديثــة فــي تنفيــذ العمــل أحــدث تغيــرًا واســعًا فــي أشــكال المخاطــر التــي 
يتعــرض لهــا الأجيــر، حيــث أصبــح هنــاك مخاطــر جديــدة أشــد خطــورة مــن تلــك التقليديــة، باعتبــار أنهــا 
لا تظهــر بصــورة ماديــة ولا يمكــن أن تقــاس بدقــة، بــل تصيبــه فــي ذهنــه ونفســيته، ناهيــك عــن الأضــرار 
الماديــة والجســدية الناتجــة عــن الجلــوس لفتــرات طويلــة أمــام شاشــات الحاســوب))). وبالتالــي ينبغــي 
الاهتمــام بوضــع برامــج للســامة والصحــة المهنيــة، ويتــم ذلــك بتلبيــة احتياجــات الأفــراد والمؤسســات 
التعــرّض  مــن مخاطــر  للتخفيــف  الإلكترونيــة لوضــع الإرشــادات، والخطــط  المراســات  عــن طريــق 
للأمــراض الناتجــة عــن ممارســة العمــل، وتقديــم المســاعدة والمشــورة الفنيــة. ففــي ظــل هــذا التغييــر والثــورة 
فــي أســاليب تنفيــذ العمــل وانعكاســها علــى صحــة وســامة الأجيــر المهنيــة وظهــور أنــواع جديــدة مــن 

الأمــراض، كيــف يمكــن تكييــف القواعــد التقليديــة، وتطبيقهــا علــى هــذه الظاهــرة؟ 

(1)Christophe RADÉ, Nouvelles technologies de l’information et de la communication et nouvelles formes 
de subordination, Op. Cit., P. 28.

(2)Henri PESCHAUD, Travail et télétravail à domicile, Juris classeur, Travail traité, Document 1 de 1, 
cote : 05, 2004, 30 Octobre 2003, P.20.

(3)Laurence TERRIEN, L’effet des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur 
Ia relation du travail, Mémoire de DEA, Université de Nantes, Faculté de droit et des sciences politiques, 
2001, P. 75.
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الفقرة الثانية: تكييف القواعد التقليدية مع ظاهرة الأمراض المهنية الجديدة

مــن المعــروف أن تطبيــق أحــكام قانــون العمــل ومــا يرتبــه مــن التزامــات، يتوقــف أولً علــى تكييــف العلاقــة 
علــى أنهــا علاقــة عمــل خاضعــة للمعاييــر التقليديــة. ومــع ذلــك، فــإن ظهــور الأســاليب الجديــدة مــن العمــل 
طــرح إشــكالية تتعلــق بمــدى قابليــة القوانيــن التقليديــة للتطبيــق علــى هــذه الفئــة الجديــدة مــن الأجــراء. وقــد 
ازدادت أهميــة هــذه الإشــكالية خــال جائحــة »كورونــا«، إذ راجــت هــذه الأنــواع مــن الأعمــال، لا ســيما 
فــي مجــال التوصيــل والنقــل، مــا جعــل الأجــراء أكثــر عرضــة لمخاطــر العــدوى، وهنــا يطــرح الســؤال 
حــول مــدى اعتبــار الأمــراض الناتجــة عنهــا أمراضًــا مهنيــة؟ مــا يفــرض الحاجــة إلــى وضــع نظــام قانونــي 
موحّــد يطبــق علــى هــذه الفئــة مــن الأجــراء، لأن تــرك الأمــر دون تنظيــم مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبًا علــى 
هــذا النــوع مــن العمــل، وهــذا مــا انتهجتــه بعــض الــدول كفرنســا وأميــركا والعديــد مــن الــدول الأوروبيــة، 
فــي تكييــف قواعــد الصحــة والســامة المهنيــة لتشــمل هــؤلاء الأجــراء كلمــا توافــرت علاقــة تبعيــة أو شــبه 

تبعيــة بينهــم وبيــن صاحــب العمــل. 

فــي فرنســا، تلــزم المــادة L.4121-1 مــن قانــون العمــل الفرنســي صاحــب العمــل بضــرورة تأميــن بيئــة آمنــة 
وصحيــة خاليــة مــن المخاطــر، وتوفيــر وســائل الوقايــة الصحيــة ومســتلزمات الســامة اللازمــة للحفــاظ 
علــى ســامة الأجــراء، لا ســيما فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن الحرائــق، الإنــارة، التدفئــة والتهوئــة))). أمــا 
الاتفاقيــة الأوروبيــة الصــادرة فــي 16 تمــوز 2002  أقــرّت المــادة الثامنــة منهــا بمســؤولية صاحــب العمــل 
عــن حمايــة صحــة وســامة الأجيــر عــن بعــد، بحيــث يبقــى ملزمًــا بإطلاعــه علــى الأخطــار التــي يمكــن 

أن تمــس صحتــه وســامته أثنــاء العمــل لا ســيما فيمــا يتعلــق بشاشــات العــرض))). 

وانســجامًا مــع هــذا التوجــه، أدخــل المشــرّع الفرنســي بموجــب قانــون » “Al Khomriالصــادر فــي 8 آب 
2016 تعديــات جوهريــة علــى قانــون العمــل، وأقــرّ فــي المــادة L.7342-1 أنــه عندمــا تعتبــر العلاقــة القائمــة 
بيــن الطرفيــن علاقــة عمــل، يتحمّــل صاحــب العمــل الالتزامــات الاجتماعيــة والصحيــة التــي يرتبهــا قانــون 
العمــل عليــه تجــاه أجرائــه فــي علاقــة العمــل التقليديــة))). وقــد دفعــت هــذه التطــورات أصحــاب العمــل فــي 
هــذا النــوع مــن الأعمــال كمنصــة Uber إلــى تقديــم حمايــة اجتماعيــة للســائقين، تتضمــن تغطيــة النفقــات 
الطبيــة والإجــازات المرضيــة والإصابــات الشــخصية التــي تقــع خــارج العمــل أو أثنائــه. إضافــة إلــى 
المســاعدات الاجتماعيــة والــولادة، وأيضًــا التدريــب المهنــي، وذلــك فــي إطــار المنافســة بيــن المنصــات 

لجــذب عــدد أكبــر مــن المتعامليــن معهــا))).

(1)Jean Emmanuel RAY, Le droit du travail à l’épreuve des NTIC: Internet, intranet, télétravail, Edition 
liaisons, Paris, 2001, P. 62. 

(2)Michael D. WARKMAN, The Occupational Safety and Health Administration’s Impact on Employers: 
What Worked and Where to Go From Here, the effects of cognitive style and communications media on 
commitment to telework and virtual team innovations among information systems teleworkers, PHD Thesis, 
Gorgia state university, 2000, P. 50 – 53.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7144427/
(3)Loi N° 2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécuri-

sation des parcours professionnels. Elle a été publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(4)Louis-Charles VIOSSAT, Les enjeux clés de la protection sociale des travailleurs de plateformes, Re-

gards. Octobre 2019, P. 92.
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فــي ســياقٍ مــوازٍ، أقــرّت الحكومــة الفرنســية بالمرســوم رقــم 356/2019 إمكانيــة إدراج بعــض الأمــراض 
النفســية الناتجــة عــن العمــل عــن بُعــد ضمــن جــدول الأمــراض المهنيــة، بعــد أن أقــرّ مجلــس شــورى الدولــة 
ــا بالمعنــى القانونــي))).  الفرنســي بــأن الأمــراض الناجمــة عــن ضغــط العمــل المفــرط تعتبــر مرضًــا مهنيً
ويُعــدّ هــذا القــرار خطــوة متقدمــة نحــو الاعتــراف بمــا يُســمى اليــوم بـــ »الإجهــاد الرقمــي« كأحــد المخاطــر 

المهنيــة المســتحدثة التــي تســتوجب حمايــة قانونيــة متكاملــة.

في المقابل، ما زال قانون العمل اللبناني قاصرًا عن مواكبة هذه التطورات، إذ يكتفي بإدراج الأمراض 
الجســدية التقليديــة، كالأمــراض التنفســية أو الجلديــة، دون أن يمتــد ليشــمل الاضطرابــات النفســية أو 
الإجهــاد الناتــج عــن العمــل الرقمــي. هــذا النقــص التشــريعي ينعكــس ســلبًا علــى حمايــة الأجيــر، الــذي قــد 
يتعــرض لأضــرار نفســية ومهنيــة نتيجــة اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة فــي تنفيــذ العمــل، ممــا يعرضــه 
لمخاطــر ذهنيــة وفكريــة مغايــرة لتلــك التــي يتعــرّض لهــا الأجيــر التقليــدي. وانطلاقًــا مــن هــذه المخاطــر، 
يجــب وضــع تعريــف مشــترك لجميــع أشــكال العمــل، وتوســيع مفهــوم »الخطــر المهنــي« كــي تشــمل 
الضمانــات والحمايــة الاجتماعيــة جميــع الأجــراء الذيــن ينفــذون أعمالهــم باســتخدام الوســائل الحديثــة، 
ويتحقــق ذلــك بوضــع قانــون خــاص، ينظــم عملهــم، ويرتــب علــى صاحــب العمــل موجــب تأميــن هــؤلاء 
الأجــراء، وحمايتهــم فــي مواجهــة المخاطــر والأمــراض التــي يتعرضــون لهــا، مــا يحقــق التــوازن بيــن 
متطلبــات التطــور فــي تنفيــذ الأعمــال وحمايــة صحــة وســامة العامليــن فيهــا، تحقيقًــا للعدالــة الاجتماعيــة 

فــي علاقــات العمــل الحديثــة.

المطلب الثاني: حماية الأجير من حوادث العمل

يعتبــر الحــادث الــذي يتعــرّض لــه الأجيــر أثنــاء أوقــات العمــل، حــادث عمــل، وعلــى صاحــب العمــل أن 
يثبــت عكــس ذلــك؛ أي إن الحــادث لا علاقــة لــه بتنفيــذ العمــل))). فكيــف يمكــن اعتبــار صاحــب العمــل 
مســؤولً عــن الحــوادث التــي يتعــرض لهــا الأجيــر وهــو بعيــد عــن رقابتــه المباشــرة، لا ســيّما فــي ظــلّ 
التداخــل بيــن أوقــات العمــل والراحــة وعــدم التواجــد المــادي للأجيــر فــي مــكان العمــل، بحيــث أصبــح مــن 

الصعــب فــي هــذا الســياق ضبــط العلاقــة بيــن الحــادث والعمــل المنفّــذ؟ 

نشــير هنــا، إلــى أن المشــرّع اللبنانــي نظّــم الأحــكام التــي ترعــى حــوادث العمــل بموجــب قانــون الطــوارئ 
لعــام 1943، وعــدد حصريًــا المشــاريع والأعمــال التــي تعتبــر خطــرة بحــد ذاتهــا. لذلــك عمــد المشــرّع فــي 
قانــون العــام 1983 إلــى اســتبدال تلــك الأحــكام بأحــكام جديــدة، بحيــث لــم يعــد مفهــوم طــوارئ العمــل 
يقتصــر علــى مشــاريع العمــل، فأصبــح يعتبــر طــارئ عمــل، أي حــادث مفاجــئ يصيــب الأجيــر بمناســبة 
أو أثنــاء تنفيــذه لعملــه))). كذلــك أنشــأ المرســوم الاشــتراعي رقــم 139 تاريــخ 16 أيلــول 1963 فــرع طــوارئ 

العمــل والأمــراض المهنيــة، لتأميــن التعويضــات للمضمونيــن فــي حــال:

(1)Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la reconnaissance des maladies professionnelles liées au 
burn-out, Conseil d’État français, décision n° 414098 du 28 juin 2018.

)))نــادر عبــد العزيــز شــافي، موجبــات أربــاب العمــل بتأمــن الوقايــة والســامة للعمــال ومســؤوليتهم عــن حــوادث وطــوارىء 
العمل، مجلة الجيش، العدد 307، تاريخ 2011/1/1.

)))وهيب إسبر، قانون العمل، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابس، لبنان، 2008، ص 204.
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حادث عمل: أي حادث يقع أثناء تنفيذ العمل أو بسببه، ويؤدي إلى إصابة أو وفاة. 	•
مــرض مهنــي: أي مــرض يُصــاب بــه الأجيــر نتيجــة التعــرّض لعوامــل مهنيــة ضــارة خــال  	•

العمــل. ممارســة 

ونظــرًا للوســائل الحديثــة المســتخدمة فــي التنفيــذ والإشــراف، إضافــة إلــى الاختــاف فــي مــكان وزمــان 
العمــل، لا يمكــن حصــر الحــوادث التــي قــد يتعــرض لهــا العاملــون، وذلــك لتنــوع المهمــات التــي ينفذونهــا، 
إضافــة إلــى تعــدد الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا مــن خلالهــم. وبالتالــي، نــرى أن مفهــوم إصابــة العمــل التــي 
يتعــرض لهــا العاملــون مــن خــال هــذا الأســلوب الحديــث مــن العمــل أكثــر اتســاعًا مقارنــة بمفهومهــا الــوارد 
بقوانيــن العمــل التقليديــة. وهــو مــا يطــرح التســاؤل حــول مــدى كفايــة قواعــد العمــل التقليديــة فــي تأميــن 
الحمايــة للأجــراء العامليــن فــي هــذا النــوع مــن الأعمــال؟ مــن هــذا المنطلــق، ســيتمّ تنــاول الموضــوع مــن 
خــال دراســة الطبيعــة القانونيــة للحمايــة مــن حــوادث العمــل فــي ضــوء القواعــد التقليديــة )الفقــرة الأولــى(، 

ثــم نــدرس مــدى انطبــاق مفهــوم حــادث العمــل علــى اســلوب العمــل الحديــث )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية للحماية من حوادث العمل في ضوء القواعد التقليدية

يُعتبــر نظــام التعويــض عــن طــوارىء العمــل مــن أهــم صــور الحمايــة الاجتماعيــة التــي أقرّهــا المشــرّع 
لحمايــة الأجــراء مــن الحــوادث التــي يتعرضــون لهــا أثنــاء تنفيذهــم عملهــم، انطلاقًــا مــن مبــدأ المســؤولية 
الموضوعيــة التــي لا تتطلــب إثبــات الخطــأ مــن جانــب صاحــب العمــل، بــل يكفــي أن تثبــت أن الضــرر 

الــذي تعــرّض لــه الأجيــر وقــع أثنــاء التنفيــذ أو بمناســبته.

ويُســتفاد مــن القواعــد العامــة، لا ســيما فــي المرســوم الاشــتراعي رقــم 136 تاريــخ 16 أيلــول 1983 الــذي 
نظّــم أحــكام طــوارئ العمــل)))، أن المشــرّع اعتمــد المفهــوم الواســع لإصابــة العمــل حيــث عرّفهــا فــي مادتــه 
الأولــى بأنهــا: »الإصابــات المفاجئــة الناجمــة عــن عامــل خارجــي، التــي تلحــق بأجيــر مرتبــط بعقــد 
اســتخدام بمفهــوم المــادة 624 فقرتهــا الأولــى مــن قانــون الموجبــات والعقــود، وذلــك بســبب تنفيــذ العقــد 

المذكــور أو بمناســبة تنفيــذ هــذا العقــد«. 

يُســتفاد مــن هــذا التعريــف أنّ المشــرّع لــم يحصــر الحمايــة فــي الحــوادث التــي تقــع داخــل مــكان العمــل 
فحســب، بــل مدّهــا لتشــمل أيضًــا الحــوادث التــي يتعــرض لهــا العامــل خــال ذهابــه وإيابــه مــن وإلــى مركــز 
عملــه، طالمــا أنّهــا حصلــت بســبب أو بمناســبة تنفيــذ العمــل))). وكــرّس قانــون الضمــان الاجتماعــي هــذا 

المفهوم الواسع في المادة 28 منه، التي حدّدت مفهوم »طوارئ العمل« على الشكل التالي:

)))المــادة الأولــى مــن المرســوم الإشــتراعي رقــم 136 تاريــخ 1983/9/16، أحــكام طــوارىء العمــل، معــدل بموجــب 
القانــون رقــم 220 تاريــخ 2000/5/29.  

النشــرة  الديــن،  شــمس  الرئيــس   ،1958\5\20 تاريــخ   272 رقــم  قــرار  النبطيــة،  فــي  الجزائــي  المنفــرد  )))القاضــي 
.82 ص   1960 القضائيــة، 

ومجلــس عمــل تحكيمــي، جبــل لبنــان، قــرار رقــم 110 تاريــخ 1\12\1997، الرئيــس الناطــور، دعــوى هارونــي/ صفيــر، 
صــادر بيــن التشــريع والاجتهــاد- العمــل، وليــم الغريــب، المنشــورات الحقوقيــة، صــادر، ص 605.
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أ- الطارئ الذي يصيب المضمون أثناء وبمناسبة القيام بعمله.

ب- الطــارئ الــذي يتعــرّض لــه خــال ذهابــه مــن منزلــه إلــى مــكان العمــل أو عودتــه منــه، شــرط أن يكــون 
الذهاب والإياب دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

ج- الطــارئ الــذي يصيــب المضمــون أثنــاء أو بمناســبة عمليــات إنقــاذ جاريــة فــي المؤسســة التــي يعمــل 
فيها.

د- الطارئ الذي يصيب المضمون خارج الأراضي اللبنانية أثناء أو بمناسبة قيامه بعمله.

اســتقرّ الاجتهــاد علــى اعتبــار أن كل إصابــة مفاجئــة تلحــق بالأجيــر أثنــاء وبمناســبة تنفيــذه لعملــه 
وناتجــة عــن عامــل خارجــي يقتضــي اعتبارهــا طــارئ عمــل، وفقًــا لمضمــون المــادة الأولــى مــن المرســوم 
الاشــتراعي رقــم 136\1983. وهــي بذلــك تختلــف عــن المــرض المهنــي الــذي تظهــر عوارضــه بصــورة 

تدريجيــة وبطيئــة بخــاف طــارئ العمــل الــذي تظهــر نتائجــه بصــورة مباشــرة وفوريــة))).

كمــا اعتبــر الاجتهــاد أن الإصابــة لا تعتبــر إصابــة عمــل إلا إذا أحدثــت ضــررًا بدنيًــا ناتجًــا عــن ســبب 
خارجــي عنيــف ومفاجــئ، وأنــه يشــترط أيضًــا أن يكــون الأجيــر خاضعًــا أثنــاء الحــادث لإشــراف وإدارة 

ورقابــة ربّ العمــل، أي مرتبطًــا معــه بعقــد اســتخدام فعلــي تتوافــر فيــه عناصــر التبعيــة القانونيــة))). 

وبهــدف تأميــن الحمايــة القصــوى للأجيــر باعتبــاره الطــرف الضعيــف فــي عقــد العمــل، تبنّــت محكمــة 
التمييــز الفرنســية  تعريفًــا موسّــعًا لمفهــوم طــوارئ العمــل. فبعــد أن كانــت تشــترط أن يكــون الحــادث 
الفعــل  »عنيفًــا ومفاجئًــا وناجمًــا عــن ســبب خارجــي«، تراجعــت عــن هــذه الشــروط، مكتفيــة بتوافــر 

المفاجــئ والضــرر المــادي الــذي يصيــب الأجيــر))). 

بناءً على ذلك، يمكن القول إن تحقق صفة »حادث العمل« يتطلّب توافر ثلاثة شروط أساسية:

وجود رابطة عمل فعلية بين الأجير وصاحب العمل أثناء وقوع الحادث. 	•
وقــوع الحــادث أثنــاء تنفيــذ العمــل أو بمناســبته، أي فــي الزمــان والمــكان اللذيــن يتّصــان بالعمــل.  	•
ويُقصــد بمــكان العمــل كل موضــع يتعــرّض فيــه العامــل لخطــر لــم يكــن ليتعــرّض لــه لــولا تنفيــذ 

العمــل، ويكــون فيــه تحــت إشــراف صاحــب العمــل.
أن تكــون الإصابــة نتيجــة حــادث مفاجــىء وقــع خــال فتــرة قصيــرة وبفعــل قــوة خارجيــة أحدثــت  	•

ضــررًا جســديًا بالأجيــر.

قــرار رقــم 97، تاريــخ 7\5\1968، الرئيــس برجــاوي والمستشــاران فيليبــوس  التمييــز، الغرفــة المدنيــة،  )))محكمــة 
وناصيــف، دعــوى شــركة الخطــوط الجويــة الفرنســية/ شــرفان، حاتــم، ج 80، ص 59.

)))مجلــس عمــل تحكيمــي، بيــروت، قــرار رقــم 490، تاريــخ 1975/2/7، الرئيــس الشــخيبي، دعــوى بــدر/ مؤسســة 
بيــروت تكســي ورفيقتهــا، حاتــم ج 160، ص 157.

(3)Cass. Soc., 24 avril 1969, Publié au bulletin.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006980132
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لا تقتصــر إصابــات العمــل علــى الأضــرار التــي تلحــق بالأجيــر أثنــاء تنفيــذه للعمــل أو بمناســبته، بــل 
قــد تصيبــه خــال أوقــات الراحــة المقــررة قانونــاً. وقــد يتعــذر مــع هــذا الأســلوب مــن العمــل تحديــد مــكان 
وزمــان تنفيــذ العمــل لنســبة الإصابــة إليــه، لأن هــذا الأســلوب قــد يأخــذ أشــكالً متعــددة كالــذي ينفــذ عملــه 
مــن خــال منزلــه، أو الســائق الــذي يتعامــل مــع منصــة رقميــة أو أكثــر فــي ذات الوقــت. وبالتالــي، 
يصعــب تحديــد الجهــة التــي يخضــع لســلطتها ورقابتهــا المباشــرة أثنــاء تعرضــه للحــادث، ممــا يصعّــب 
تحديــد لحظــة وقــوع الحــادث ومكانــه، وبالتالــي نســبته إلــى العمــل. لذلــك، أصبــح مــن الضــروري أن يتّجــه 
المشــرّع والاجتهــاد إلــى تطويــر المفهــوم التقليــدي لحــوادث العمــل بمــا يتــاءم مــع طبيعــة العمــل الحديــث، 
بحيــث تمتــد الحمايــة القانونيــة إلــى الأضــرار الناجمــة عــن اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة، وعــن الضغــط 
النفســي الناتــج عــن العمــل المســتمر أو المراقبــة الرقميــة. وفــي هــذا الإطــار، توسّــع الاجتهــاد فــي تفســير 
مفهــوم »طــارئ العمــل« ليشــمل أيضًــا إصابــات الإرهــاق والإجهــاد، وكذلــك الأضــرار النفســية الناجمــة 
عــن الضغــط المهنــي، معتبــرًا أن هــذه الإصابــات تدخــل ضمــن التعويضــات المبنيــة علــى المســؤولية 

الوضعيــة دون تمييــز بيــن الأضــرار الجســدية أو النفســية))). 

فمــا هــي هــذه الصعوبــات، وكيــف يمكــن تكييــف الحادثــة علــى أنهــا حادثــة عمــل، وكيــف يمكــن تطبيــق 
أحــكام حمايــة الأجيــر مــن حــوادث العمــل الــذي ينفــذ مــن خــال اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة؟

الفقرة الثانية: مدى انطباق مفهوم حادث العمل على أسلوب العمل الحديث 

مــن حيــث المبــدأ، لا يوجــد مــا يمنــع مــن تطبيــق أحــكام طــوارىء العمــل التــي نصّــت عليهــا قوانيــن العمــل 
التقليديــة علــى الأجــراء الذيــن يــؤدّون عملهــم مــن خــال الوســائل الحديثــة، طالمــا أنهــا اعتبــرت العلاقــة 
القائمــة علاقــة عمــل تابــع، عنــد توفــر عناصرهــا، وفــي مقدمتهــا عنصــر التبعيــة. إذ يبقــى الأجيــر متمتعًــا 
بالحمايــة التــي يؤمنهــا لــه قانــون العمــل، حتــى وإن اختلــف الإطــار المــادي أو التقنــي الــذي يُنفّــذ ضمنــه 

العمل.

لكــن الصعوبــة التــي تطــرح ليــس فــي حــق الأجيــر بالتعويــض عــن إصابــة العمــل، إنمــا الصعوبــة تكمــن 
فــي إثبــات أن الحادثــة التــي تعــرّض لهــا ســببها العمــل، فــي ظــل الطبيعــة الخاصــة لتنفيــذ هــذا الأســلوب 
مــن العمــل الــذي قــد لا تتوافــر فيــه المعطيــات الممكنــة لإثبــات نســبة الحادثــة إلــى العمــل، إذ إن الأجيــر 
يقــوم بعملــه بعيــدًا عــن زملائــه فــي العمــل حيــث لا توجــد كاميــرات المراقبــة وغيرهــا مــن الأدلــة التــي يمكــن 

الاســتعانة بهــا فــي حــوادث العمــل التقليديــة.

كمــا هــو معــروف، فــإن اعتبــار الحادثــة منســوبة إلــى العمــل، تفتــرض وجــود علاقــة ســببية واضحــة بيــن 
الحــادث والعمــل، ومــكان وزمــان محدّديــن لتنفيــذه. غيــر أنّ هــذه الشــروط لــم تعــد تتــاءم مــع طبيعــة 
العمــل المنفّــذ بواســطة الوســائل التقنيــة الحديثــة، حيــث يمكــن أن يُنجــز الأجيــر عملــه مــن منزلــه، أو مــن 
أي مــكان يختــاره، كمــا قــد يمتــدّ العمــل إلــى خــارج أوقــات الــدوام المعتمــدة بســبب التواصــل الإلكترونــي 
المســتمر أو المتابعــة عــن بُعــد. وتجنبًــا لهــذه الإشــكالية، ولتأميــن الحمايــة الاجتماعيــة للأجــراء، اتجهــت 

))) تمييز، الهيئة العامة، قرار رقم 17 تاريخ 1963/4/4، الرئيس الأول المعوشي والرؤساء عيسى الخوري، يكن، 
مزهر، وجريج، دعوى الأنســي/ شــركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية، حاتم، ج 54، ص 47.
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العديــد مــن الــدول نحــو توســيع نطــاق الحمايــة. فالقانــون الفرنســي، علــى ســبيل المثــال، وبموجــب القانــون 
رقــم 1088/2016 المعــروف بـــ Loi El Khomri، فــرض علــى المنصــات الإلكترونيــة )وبالقيــاس علــى كل 
صاحــب عمــل يســتخدم وســائل حديثــة فــي تنظيــم العمــل وتنفيــذه( تأميــن الأجــراء ضــد حــوادث العمــل أو 
إدخالهــم ضمــن نظــام الضمــان الاجتماعــي، لا ســيما فــي القطاعــات التــي تــزداد فيهــا المخاطــر المهنيــة. 
كمــا تعاطــت بعــض الاجتهــادات بشــيء مــن المرونــة فــي تكييــف العلاقــة القانونيــة، إذ اعتبــرت أن التبعيــة 
يمكــن أن تكــون تبعيــة تقنيــة أو رقميــة وليســت بالضــرورة ماديــة مباشــرة، بالنظــر إلــى الرقابــة التــي تمــارس 

عبــر الوســائل الإلكترونيــة فــي توجيــه ومتابعــة العمــل))).

مــن هنــا، يطــرح التســاؤل حــول كيفيــة التثبّــت مــن توافــر الصلــة الســببية بيــن الحــادث والعمــل فــي مثــل 
هــذه الحــالات. فــإذا تعــرّض الأجيــر، علــى ســبيل المثــال، لإصابــة بســبب اســتخدامه جهــاز الكمبيوتــر 
خــال تنفيــذه لعملــه مــن منزلــه، أو نتيجــة إرهــاق مفــرط ناتــج عــن ضغــط العمــل عبــر الوســائل الرقميــة، 

فهــل يمكــن اعتبــار هــذه الإصابــة »حــادث عمــل« بالمعنــى التقليــدي؟

مــن الممكــن أن يقــدّم الأجيــر فــي حــال إصابتــه الدليــل علــى الطابــع المهنــي للحــادث)))، كأن تكــون 
الإصابــة التــي تعــرّض لهــا وقعــت وهــو فــي حالــة الاتصــال مــع شــبكة الشــركة عبــر جهــاز الكمبيوتــر. 
كذلــك مــن الممكــن الاســتعانة بالخبــرة الطبيــة وشــهادات مــن كان معــه أثنــاء تنفيــذه للعمــل، ومــا تســجله 
كاميــرات المراقبــة. كل ذلــك ليثبــت أن الحادثــة التــي تعــرض لهــا كان فــي موقــع التبعيــة لصاحــب العمــل. 
ويكفــي فــي هــذا الإطــار، أن تكــون للأخيــر القــدرة علــى ممارســة ســلطاته الرقابيــة مــن توجيــه وإشــراف، 

لتحميلــه مســؤولية حادثــة العمــل التــي لحقــت بالأجيــر، ولــو لــم تمــارس هــذه الرقابــة بصــورة فعليــة))).

بالاضافــة إلــى ذلــك، فــإن الاجتهــاد وفــي ظــل الثــورة التكنولوجيــة الهائلــة، لــه أن يســتدل علــى حــوادث 
العمــل التــي يتعــرض لهــا الأجيــر بالاعتمــاد علــى الكثيــر مــن القرائــن، مثــل الرســائل الإلكترونيــة بيــن 
صاحــب العمــل والأجيــر، أو تتبــع خــط ســيره مــن وقــت البــدء بتنفيــذ العمــل حتــى تعرضــه للحــادث، وذلــك 
بالعــودة إلــى خاصيــة التتبــع علــى الأجهــزة الإلكترونيــة. وبالتالــي، توقفــه فــي نقطــة معينــة وعــدم تحرّكــه 
منهــا وادعائــه بإصابتــه بحــادث فيهــا يســهل إثباتــه. وبالفعــل، نجــد أن الاجتهــاد الفرنســي أضحــى يؤمــن 
بخطــورة التطــورات التكنولوجيــة فــي مجــال العمــل، ممــا دفعــه إلــى التوســع فــي تفســير مجموعــة مــن 
المفاهيــم التقليديــة التــي لــم تعــد تواكــب التحــولات المعلوماتيــة كالتبعيــة فــي مفهومهــا التقليــدي ومــكان 

العمــل.

وهكــذا اعتبــرت الغرفــة الاجتماعيــة فــي محكمــة التمييــز الفرنســية فــي قرارهــا الصــادر بتاريــخ 11 نيســان 
1996، أن الأجيــر الــذي يمــارس عملــه مــن منزلــه يتمتــّع بالحمايــة ذاتهــا التــي يتمتــّع بهــا الأجيــر التقليــدي، 
وأن الحــوادث التــي تقــع أثنــاء تنفيــذ العمــل تعــدّ حــوادث عمــل))). وفــي ألمانيــا، قضــت محكمــة الاســتئناف 
الفدراليــة الناظــرة فــي القضايــا الاجتماعيــة، بــأن إصابــة الأجيــر فــي طريقــه مــن ســريره إلــى مكتبــه المنزلــي 

(1)Cass. soc., 11 avril 1996, N°94-13.187.
(2)Jean GONIÉ, Le télétravail en France: Les principaux points de la recommandation du Forum des droits 

sur l’Internet, Droit social, n 3, Mars 2005, P. 274.
(3)Robert FRÉDÉRIC, Le télétravail à domicile, Op. Cit., P. 173.
(4)Cass. Soc., 11 avril 1996, N° de pourvoi: 92-42.847 92-43.582, Publié au bulletin.
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تُعــدّ حادثــة عمــل، باعتبــار أن الرحلــة الأولــى مــن الســرير إلــى مكتــب المنــزل هــي بمثابــة رحلــة طريــق 
إلــى العمــل بغــض النظــر عمــا إذا كان تنفيــذ العمــل يتــم فــي منــزل الأجيــر أو فــي أي مــكان آخــر))). 

يتبيــن مــن ذلــك، أن المعيــار الأســاس فــي قيــام مســؤولية صاحــب العمــل عــن الحــوادث التــي يتعــرّض 
لهــا الأجيــر هــو عنصــر التبعيــة، بمعنــاه الواســع، أي قــدرة صاحــب العمــل علــى ممارســة ســلطاته فــي 
الرقابــة والتوجيــه ولــو عبــر الوســائل التقنيــة، وســواء أكانــت تتــم عــن طريــق اســتخدام كاميــرات الفيديــو، 
أم مراقبــة البيانــات، فــإن الحــادث الــذي يتعــرّض لــه الأجيــر يعتبــر حــادث عمــل، وعلــى صاحــب العمــل 
أن يثبــت العكــس بــأن الأجيــر خــرج عــن الإطــار المحــدد لــه مســبقًا لتنفيــذ المهمــة، علــى أن تقييــم الأدلــة 

يخضــع للســلطة التقديريــة للمحكمــة. 

هــذه الإشــكاليات تدعــو إلــى تضميــن نصــوص قانــون العمــل المفتــرض تشــريعها حلــولً تتــاءم مــع 
التكنولوجيــا، تأخــذ بعيــن الاعتبــار المخاطــر الناشــئة عــن أســاليب العمــل الحديثــة، لا ســيما تلــك المتصلــة 
بالإجهــاد الرقمــي، والإنهــاك البصــري، والحــوادث الناجمــة عــن الاتصــال الدائــم بالمنصــات، بحيــث ينــص 
القانــون علــى قرينــة قانونيــة، تفتــرض بــأن أي إصابــة يتعــرض لهــا الأجيــر تعــد إصابــة عمــل، مــا لــم 
يثبــت صاحــب العمــل خــاف ذلــك، بهــدف ضمــان حمايــة الأجيــر باعتبــاره الطــرف الضعيــف فــي العقــد، 

تحقيقًــا لمبــدأ المســاواة فــي الحمايــة الاجتماعيــة ومنعًــا للتحايــل علــى أحــكام قانــون العمــل.

 ،B 2 U 4/21 R تاريــخ 2021/12/8، رقــم القضيــة ،))Bundessozialgericht،المحكمــة الفدراليــة الإلمانيــة(((
Bundessozialgericht – Entschei�: ةيمكـ�ن الاطـلاع علـ�ى نـ�ص القـ�رار الكامـ�ل عبـ�ر الموقـ�ع الرسـ�مي للمحكمـة
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الخاتمة

أدى التطــور المذهــل فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، الــى ظهــور أشــكال جديــدة للعمــل، 
ليضــع بذلــك تحديًــا جديــدًا حــول مــدى إمكانيــة مواكبــة القواعــد التقليديــة للمتغيــرات الجذريــة التــي طــرأت 
علــى مفاهيــم العمــل. فبالرغــم مــن الانعكاســات الإيجابيــات الكثيــرة لهــذا النــوع مــن الأعمــال علــى طرفــي 
ــم تكــن مألوفــة فــي ظــل  العلاقــة والمجتمــع ككل، إلا أنــه فــي المقابــل أفــرز تحديــات ومخاطــر جدّيــة ل
الأشــكال التقليديــة لعلاقــات العمــل. مــن أبرزهــا تهديــد حياتهــم الخاصــة نتيجــة الرقابــة التــي تمــارس مــن 

خــال برامــج وتطبيقــات آليــة، تراقــب الأجيــر وتوجهــه حتــى دون أي تدخــل بشــري.

فقــد أظهــر المبحــث الأول أن الوســائل التكنولوجيــة المعتمــدة مــن قبــل صاحــب العمــل لممارســة ســلطاته 
فــي الرقابــة والإشــراف علــى الأجــراء وتقييــم إنتاجيتهــم، مــن شــأنها أن تشــكّل تعديًــا علــى خصوصياتهــم، 
ســواء مــن خــال الرقابــة الرقميــة أم مــن خــال تتبــع الأجيــر مــن خــال المنصــات الرقميــة أم الأدوات 
الذكيــة. كمــا تبيّــن أن القواعــد القانونيــة التــي ترعــى العمــل التقليــدي، تبقــى قاصــرة عــن تأميــن الحمايــة 
المطلوبة للأجير في ظل هذا الأســلوب من العمل، لذلك يجب أن يلتزم صاحب العمل أثناء اســتخدام 
ســلطاته بحــدود حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــد المتمثــل بوجــوب إبــاغ الأجيــر مســبقًا بالوســائل التكنولوجيــة 
التــي تمكّــن مــن مراقبتــه، وأن يكــون اســتخدام تلــك الوســائل متناســبًا مــع الهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه، 

كــي لا تصبــح وســيلة للتعــدي علــى حياتــه الخاصــة.

أمــا المبحــث الثانــي، فقــد كشــف عــن المخاطــر الناتجــة عــن اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة علــى صحــة 
وســامة الأجيــر، ســواء لناحيــة ظهــور أمــراض مهنيــة جديــدة ناتجــة عــن الجهــد الذهنــي والإجهــاد 
البصــري والنفســي، أم لناحيــة صعوبــة نســبة الحــادث الــذي يتعــرّض لــه الأجيــر الــى العمــل، فــي بيئــة 
لا يتواجــد فيهــا طرفــا العلاقــة بمــكان أو زمــان محدّديــن. وقــد تيبــن أن الاجتهــاد الحديــث بــدأ يتّجــه نحــو 
توســيع نطــاق الحمايــة القانونيــة لتشــمل الأجيــر الــذي يســتخدم الوســائل الحديثــة فــي تنفيــذ عملــه، مــن 

خــال اعتمــاد مفهــوم موسّــع لعنصــر التبعيــة. 

التوصيات

والرقابــة  الرقمــي  العمــل  تنظيــم  تتنــاول  قانونيــة جديــدة  قواعــد  لزامًــا وضــع  بــات  ذلــك،  مــن  انطلاقًــا 
الإلكترونيــة، كــي لا تتجــاوز الحــدود المشــروعة لمراقبــة الأجــراء وتتبعهــم، إضافــة إلــى وضــع آليــات 
حمايــة بياناتهــم المهنيــة، إلــى جانــب تحديــث نظــام الضمــان الاجتماعــي بمــا يتيــح شــمول الحــوادث 
الرقميــة والأمــراض المهنيــة المســتجدة. كمــا يمكــن وضــع قانــون يلــزم أصحــاب العمــل تأميــن الأجــراء 
إلزاميًــا ضــد المخاطــر الرقميــة والمهنيــة الحديثــة، وأن تُنشــأ هيئــة وطنيــة متخصصــة تُعنــى بحمايــة الحيــاة 
الخاصــة فــي بيئــة العمــل الرقميــة، تتولــى الإشــراف علــى اســتخدام أدوات المراقبــة وتلقّــي الشــكاوى ذات 
الصلــة. وإلــى جانــب الإصــاح التشــريعي، يبقــى مــن الضــروري تعزيــز الوعــي القانونــي والرقمــي لــدى 
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كل مــن الأجــراء وأصحــاب العمــل، بمــا يســهم فــي تحقيــق تــوازن فعلــي بيــن متطلبــات الإنتــاج واحتــرام 
الكرامــة الإنســانية.

ختامًــا، فــإن المتغيــرات التــي طــرأت علــى مفهــوم المخاطــر المهنيــة والرقابــة فــي بيئــة العمــل الحديثــة، 
تفتــح آفاقًــا جديــدة للبحــث القانونــي فــي إشــكاليات أعمــق، مــن أبرزهــا مســؤولية الأنظمــة الذكيــة وأدوات 
الــذكاء الاصطناعــي عــن الأضــرار التــي قــد تلحــق بالعامــل أثنــاء تنفيــذ العمــل. فهــل يمكــن اعتبــار هــذه 
الأدوات فاعــاً قانونيًــا جديــدًا يتحمــل قســطًا مــن المســؤولية فــي إطــار علاقــة العمــل؟ إن معالجــة هــذه 
الإشــكالية تمثــل امتــدادًا طبيعيًــا للدراســة الراهنــة، إذ تتيــح بحثًــا معمقًــا فــي مفهــوم المســؤولية المهنيــة 
الرقميــة وإمكانيــة تبنّــي نمــوذج قانونــي لبنانــي جديــد يراعــي الطبيعــة التقنيــة للعمــل، ويــوزّع المســؤوليات 
بطريقــة تضمــن العدالــة والفعاليــة فــي آنٍ واحــد، فــي بيئــة أصبحــت فيهــا الآلــة شــريكًا مباشــرًا فــي اتخــاذ 

القــرار وتنفيــذه.
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